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  المقدمه
--- 

      نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان الملتقي الرابع له مع الجمعيـات           
 2006أغسـطس   ) 8( الأهليه والمنظمات غير الحكوميه في القاهرة بتاريخ        

، وذلـك   " مقترح حذف خانه الديانه من بطاقـه الـرقم القـومي            " لمناقشه  
مل التى تتضـمنها    باعتباره خطوة ضمن حزمة من الإجراءات ومراحل الع       

خطة المجلس ، فى إطار سعيه لتوفير المناخ الـلازم لترسـيخ المواطنـة              
وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان ، وكان من بين الإجـراءات التـى إتخـذها              
المجلس بالفعل فى هذا الإطار التقدم بمشروع موحـد لبنـاء وتـرميم دور              

جلسات الإسـتماع   العبادة ، وإنشاء لجنة المواطنة التى أجرت مجموعة من          
والدراسات التى تتعلق بالأحداث الطائفية ، تمهيداً لوضع إطار شامل للعمل           

 .يعالج الأسباب من الجذور 
       ومن ناحية أخرى فقد جاء تنظيم المجلس للملتقى ضمن إطار أشـمل            
يعكس إدراكه لوجود مجموعه من الإشكاليات التي تفرض إجراء مراجعـة           

 القومي الحاليه ، منها شكوى منظمات وجمعيات حقـوق          شامله لبطاقه الرقم  
المرأه من أن بيانات البطاقة لا تحقق المسـاواه بـين المـرأه والرجـل ،                
ومطالبتها بذكر اسم الزوجه ببطاقة الرجل ، أسوه بذكر إسم الزوج ببطاقـة             
الزوجة ، بالإضافه الي توحيد رقم التأمين الإجتماعي والرقم القومى ، وحل            

 نوعيه  الوظيفه في حالـة العمالـة المؤقتـة والتمهيديـه او للـذين                مشكله
لايعملون، بحيث يستمر ذكر المؤهل فقط بالبطاقة دون الوظيفه إلا في حالة            
التعيينات الدائمه ، وبالتالى جاءت دعوة المجلس لعقد الملتقى الرابع لمناقشة           
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يست هدفا فى حـد     مقترح حذف خانة الديانه من بطاقة الرقم القومى بدايه ول         
ذاته ، فهى تفعيل لما تم الإجماع بشأنه خلال ملتقى الإسكندريه من ضرورة             
إتاحة بطاقة الرقم القومى للجميع دون تمييز ، والعمـل علـى إزالـة أيـة                
مبررات أو معوقات تؤدى إلى حجبها ، بما فى ذلك حذف خانة الديانه مـن               

يم إستخدامها في الإنتخابـات     البيانات الظاهرة فيها ، كمقدمة ضرورية لتعم      
كشرط للتصويت ، على النحو الذى يساهم فى أن يكون لكل مواطن الحـق              

وكافة تلك الإعتبـارات تتمشـى مـع أهـداف          .. فى أداء واجبه الإنتخابى     
المجلس فى تكريس وتدعيم مبدأ المواطنة كأساس للعلاقة بين الدوله المدنيه           

كذا فى تفعيل مبدأ تكافؤ الفـرص       الحديثه فى مصر والمواطن المصرى ، و      
 .والمساواه بين الجميع أمام القانون 

        ومن ناحية ثالثة فقد جاء تنظيم المجلس للملتقى إستجابة  لمـا ورد             
فى البند الرابع عشر من التوصيات التى وافق عليها بالإجماع المشـاركون            

ت غير الحكوميـة    فى الملتقى الثالث للمجلس مع الجمعيات الأهلية والمنظما       
المـواطن  (  تحت عنـوان     2006 مايو   11 -10الذى عقد بالأسكندريه من     

وهى التوصيات التى إستهدفت تعزيـز حقـوق        ) قبل الأديان   .. المصرى  
النظـر  " المواطنه ، وترسيخ دعائم الوحده الوطنيه ، وينص هذا البند على            

  ."فى إلغاء بند الديانه من البطاقه الشخصيه والعائليه 
*** 

      ومنذ الإعلان عن تنظيم الملتقى الرابع ابدت وسائل الاعلام إهتمامـاً           
كبيراً بالموضوع ، ونشرت العديد من المقالات والتعليقات ، كمـا أجـرت             
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العديد من المقابلات مع شرائح مختلفة من المجتمع ، قامت بنشـرها تحـت          
 إضـافة  - لكن ذلك   عناوين مثيرة وفى أماكن مبرزة ، لإعتبارات صحفيه ،        

 أثـار   -الى بعض ماورد فى تصريحات عدد من ذوى الإتجاهات المتشددة           
بعض التخوفات من ان يكون تناول الموضوع تحقيقاً لصالح أقلية دينيه فـى             
المساواة مع الاغلبيه ، أو دعماً لمجموعه مارست ما تراه حقها فى اعتنـاق              

فضهم المطلـق لكـل العقائـد       عقيدة معينة ، أو مساندة لأفراد عبروا عن ر        
والديانات ، وقد انعكس ذلك علي مواقف البعض من قادة الجمعيات الاهليـه         
والمنظمات غير الحكوميه الذين فتر حماس بعضهم أو تراجع عـن تأييـده             
لمقترح حذف خانه الديانه ، بل ان بعضهم ، وبعد ان سجلوا في تصريحات              

، واتخاذهم إجراءات قضائيه عمليـه      علنيه تحمسهم الشديد ، وتبنيهم للفكرة       
 -للدفاع عنها ، عكست تصريحاتهم في اليوم السابق مباشره لعقد الملتقـى             

 تردداً بين التأييد  والرفض ، طالبين مساحه زمنيه          -وتحت تأثير ماتم نشره     
لمزيد من الدراسه وإستطلاع الرأى ، وانتهى بهم الأمر خلال الملتقى وبعده            

وف المعارضين للمقترح او المتحفظين عليه ، وكان ذلـك          بالإنتقال الى صف  
بطبيعه الحال إنعكاس لتخوفات من ان يؤدى التناول الصحفي علي نحو مـا             
تم ، الي تلقي الرأى العام للفكرة بصورة مشوهة ، تنعكس علي موقفه مـن               

 .المنظمات التى تتبناها 

*** 
يمها خـلال الملتقـى ،           ولعل أبرز ما عكسته أوراق العمل التى تم تقد        

والمداخلات التى أعقبتها ، فضلاً عن مناقشات المشاركين ، هو الإتفاق على            
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عدم إمكانية الفصل بين الداخل والخارج فيما يتعلق بالقيم الخاصه بـإحترام            
حقوق الإنسان ، إذ أنه لا يمكن الإرتقاء بالقيم المتعلقه بحقوق الإنسان دون             

 من ضرورات التفاعل والتعايش المشـترك بـين        مراعاة ما تفرضه العولمه   
الأفراد والشعوب ، ولعل ذلك يفسر ما جاء بورقة العمل التى قدمت بالجلسه             
الأولى من الملتقى بشأن إقتراح إبرام إتفاقيه وتشكيل لجنه وإنشاء محكمـة            
عربيه لحقوق المواطنين ، وذلك ضمن الأليات التى ينبغى الإسـتناد اليهـا             

لمواطنه ، مؤكدا بذلك ان العولمه ترفض الإنعزاليه ، وانها تبدأ           لتفعيل حق ا  
بالآخر المجاور والقريب ، ثم تنطلق لتشمل الكون كله ، وبالتالى فلا ينبغي             

 .تصور التواؤم معها ما لم نبدأ بالإطار الاقليمي أولا 
     وقبل ان نستعرض توثيق أعمال وفعاليات الملتقى يجدر الاشارة الى ان           

مداخلات والمناقشات قد اتسمت بالتجرد والموضوعيه ، وهو ما اتضح من           ال
خلال عدد من الظواهر الإيجابية التي حظيـت بتقـدير كـل المشـاركين              

 -:والمراقبين وممثلي اجهزه الاعلام ، وابرزها مايلى 
ان الفكر كان حراً ، وان الطرح لم يعكس اي مظهر مـن مظـاهر                .1

مقترح حذف الديانه ممثلـون لمنظمـات       الإستقطاب الطائفي فقد ايد     
المجتمع المدني وعارضه ممثلون اخرون بعضـهم ينتمـي لـنفس           
المنظمات ، وأيده مفكرون وفلاسفه اسلاميون ومسـيحيون ، كمـا           
عارضه آخرون ينتمون الي كلا الجـانبين ، وأيـده أعضـاء فـي              
المؤسسات التشريعيه الرسميه بالدوله ، بينما تحفظ عليـه ممثلـون           

رون من الحكومه ، وحتي فيما يتعلق بأعضاء المجلـس القـومي          آخ
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لحقوق الانسان فقد تبني معظمهم المقترح بقوه ، بينما ابدي الـبعض            
 .وهو مناخ صحي يعبر عن حريه الفكر .. منهم تحفظاته 

كان التجاوب مع دعوة المجلس للمشاركه فى الملتقى إيجابياً ، فعلـى             .2
ن رفيعى المستوى لوزارات العدل ،      المستوى الرسمى ، شارك ممثلو    

والداخليه ، والشئون القانونيه والمجـالس المحليـه ، والخارجيـه ،            
والأوقاف ، وإن كان الملاحظ انه لم يكن هناك موقف موحـد مـن              
المقترح موضع المناقشة ، الأمر الذى انعكس فى تباين المواقف بين           

 . هذه الجهات 

فكـرة  والمجـالس النيابيـة   ونيه ممثل وزاره الشئون القان   وقد رفض    .3
بصورة قاطعة ، مشـيراً     حذف خانه الديانه من بطاقه الرقم القومي        

الى ان الدعوة لذلك لا تقوم على سند قوى ، وإنما تحركها مشـاعر              
وأحاسيس تخطيء الهدف ، وأكد على أنه من الأجدى التفكيـر فـى             

 إجـراءات   أساليب واقعية تبعث روح التعايش السلمى بدلاً من اتخاذ        
ان إثبات الديانه ليس تميـزاً      تعقد من الأمور ، واختتم بالإشارة الى        

لطائفة علي أخري ، وانما هو مجرد إقرار بأمر واقع ، وإن الأصل             
 .هو عدم التمييز بين المواطنين 

من جانبه إلتزم ممثل وزارة العدل فى مداخلته خلال الملتقى بموقف            .4
لين فيما يتعلق بمستقبل خانة الديانة ،       يتسم بالمرونة ، حيث إقترح بدي     

أحدهما إلغاؤها مع تدارك التداعيات المترتبة على عملية الإلغـاء ،           
والآخر الإبقاء عليها مع إتاحة الفرصة لتسجيل الـديانات الأخـرى           
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فيها، تاركاً بذلك الباب مفتوحاً لكل الإحتمالات ، بناء علـى حجيـة             
 .مايتم طرحه بشأن كل منها 

ثل وزارة الداخلية فقد اكد أن الأمر منوط بالمشرع فى النهاية،           أما مم  .5
 بتطبيق القانون سـواء فـى       - كجهة تنفيذية    -وأن وزارته ملزمة    

وضعه الحالى بوجود خانة الديانة ، او بعد تعديله برفعها ، إذا مـا              
 . رأى المشرع وجوبية ذلك التعديل 

 التزم موقفـاً معارضـاً      أما ممثل الإتحاد العام للجمعيات الأهلية فقد       .6
للمقترح ، دون ان يوضح مبررات ذلك الموقف ، وماإذا كان يعبـر             
عن توجه خاص بالإتحاد أو به هو شخصياً ، أم انه إنعكاس لمواقف             
الجمعيات الأهلية التى يمثلها ، والتى تتبنى فى معظمهـا المقتـرح            

 !!  المعروض 

ودفعت بعضـهم الـى     ومن الأمور التى اثارت انتباه المشاركين بل         .7
التساؤل الصريح بشأنها هو ذلك الإتفاق فى المواقف والرؤى بـين           

 وبـين مـاعبر    –" مركز سواسية "تيار عبر عنه داخل الملتقى ممثل       
عنه ممثل وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية ، فيمـا يتعلـق            
بالرفض القاطع للمقتـرح ، بـل ان بعـض المشـاركين رأى ان              

والعبارات التى استخدمها كلا الطرفين جاءت متشـابهة ،         المبررات  
وحتى عندما سلم ممثل التيار الدينى بوجـود        .  إن لم تكن متطابقة     

بعض المظالم وأشكال التمييز ضد الاقباط بسبب وجود خانه الديانه ،          
من بينها تولي المناصب العامه ، حاول ان يستثمر ذلك بصـورة أو             
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لحل يتمثل في اعاده الحيويه للمجال العام ،        بأخرى بإشارته الى ان ا    
ليدخله المهمشين من المسلمين والاقباط استناداً الى عوامل الكفـاءة          

 .   والخبرة والولاء للوطن 

أن هناك طرح تم عرضه فى أحد المداخلات خلال الملتقى يقوم على             .8
اساس إنطواء وجود خانة الديانة بالبطاقة على مخالفـة للدسـتور ،            

ض حسم هذه القضية سرعة إجراء دراسة قانونية معمقة تكفـل           ويفر
تحقيق التوافق بين القانون المنشىء للبطاقة وصحيح الدستور ، وكذا          
التوافق بين بنود الدستور بعضها البعض ، ولاشك فى ان تحقيق هذا            
التوافق سيمثل دعما للمساواة والقضاء على التمييز ، كما انه يحقـق            

وهو توافق لاغنى عنه    .. هدات والإتفاقيات الدولية    التوافق مع المعا  
 .  فى ظل العولمة 

ومن الجدير بالذكر ان هناك بعض المشاركين الذين نفوا من الأساس            .9
أهمية إثارة وجود خانة الديانة من عدمه ، مؤكدين ان هناك العديـد             
من الإشكاليات الأهم التى تتعلق بثقافة التمييز والمسـاواة وتكـريس       

ام الآخر ، وأن معالجة هذه الإشكاليات ستؤدى بالضرورة الـى          إحتر
 .    إنتفاء أهمية إثارة موضوع وجود خانة الديانة من عدمه 

وأخيرا عكس القليل من المداخلات حرص أصحابها على معالجـة           .10
الأمر بشكل متوازن أو متعادل إرضاءً لكافة الإتجاهات ، لذلك فقد           

قف او رأى او وجهة نظـر ، أو         خلا طرحهم من اى تعبير عن مو      
 .انطوى فى الواقع على كل الآراء فى مزيج متنافر غير متجانس 
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*** 
إذا كان الملتقى الأول للمجلس مع الجمعيات الأهليـة         .. وفى النهاية   

 قد استهدف تحقيق التعارف     2005يناير  ) 4(والمنظمات غير الحكومية فى     
المساندة المتبادلة لتعزيـز إحتـرام      بين الجانبين ، وتبادل الآراء ، وتحقيق        

 لتبـادل   2005يونية  ) 27(وحماية حقوق الإنسان ، وكان الملتقى الثانى فى         
الرأى فيما يتعلق بالوسائل والآليات التى تكفل تحقيـق التعـاون والتنسـيق             
المتبادل فى ظل الإستعدادات الخاصة بإجراء أول إنتخابات تعددية للرئاسة ،           

تخابات مجلـس الشـعب ، وإذ تنـاول الملتقـى الثالـث             تعقبها مباشرة إن  
 محاور تعتبر ضمن قمـة اهتمامـات        2006مايو  ) 11 -10(بالأسكندرية  

العمل فى مجال حقوق الإنسان بمصر ، ابرزها المقترحات الخاصة بتعديل           
قانون الجمعيات الأهلية ، والمقترح الخاص بإنشاء هيئة مستقلة للإنتخابات ،           

مواطنة ، ورؤية المنظمات الأهلية لدور مؤسسات المجتمـع         وتفعيل حقوق ال  
المدنى ، فإن الملتقى الرابع للمجلس القومى لحقوق الإنسـان والجمعيـات             
الأهلية والمنظمات غير الحكومية يمثل خطوة إضافية نحو التعامل المباشـر           
وبشفافية كاملة مع القضايا التى كانت تعتبر من الأمور بالغـة الحساسـية ،        

التى ساهم عدم تناولها فى تفاقم العديد من الحساسـيات والسـلبيات التـى              و
انعكست على أوضاع حقوق الإنسان والحريات داخل المجتمع ، وأدت الـى            
حالة الإحتقان الراهنة ، وبالتالى فإن الملتقى الرابع للمجلس مع المنظمـات            

عزيز إحترام  غير الحكومية جاء فى إطار التعاون بين المجلس والمنظمات لت         
وحمايه حقوق الانسان ، وخطوة على طريق بناء وترسـيخ دور المجتمـع             
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ويمهد لمزيد من الملتقيات التى يجرى الإعداد لها ، من          .. المدنى فى مصر    
 .اجل تعزيز وترسيخ حالة حقوق الإنسان 
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 الجلسة الإفتتاحية
------ 

 
القومي لحقوق الإنسان  رئيس المجلس ( بطرس بطرس غالى / آلمة الدآتور

( 

في البداية اسمحوا لي أن أبدا كلمتي بتكـرار تجـريم الاعتـداءات              
الإسرائيلية على لبنان وفلسطين ، وأؤكد التأييد التام للمبادئ السـبعة التـي             
وضعتها الحكومة اللبنانية من أجل تشكيل صلب قرار مجلس الأمن بإدانـة            

سرئيلية والانسحاب من الأراضـي     العدوان والوقف الفوري للإعتداءات الا    
اللبنانية ، وتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذا الاعتداء ، كما تطالـب هـذه               

 واللبنـانيين مـن السـجون       نالمبادئ بالإفراج عن المعتقلـين الفلسـطينيي      
 من الجميع الوقوف دقيقة حـداد علـى شـهدائنا فـي             بالإسرائيلية ، وأطل  

 .فلسطين ولبنان 
لسـادة  ابالترحيـب   خص  وأ،  جميع السادة المشاركين    بأرحب بداية    

وجمعيات المجتمع المدنى الذين يشاركوننا مسيرتنا لتعزيز        ممثلى المنظمات 
حقوق الإنسان، والذين التقينا بهم عدة مرات فى مناسـبات كثيـرة خاصـة       

كما  ،    كان آخرها بالإسكندرية فى شهر مايو الماضى       تىملتقياتنا الثلاث وال  
والحضور الهـام لممثلـى     ،  كر المشاركة الهامة للسادة المفكرين      أخص بالذ 

 .نرحب بهم جميعاًين أجهزة الإعلام المختلفة والذ
وأخـص  ،   الوزارات المشاركة فى هذه النـدوة        ىأشكر السادة ممثل  و 

 وغيرهم ، بالذكر وزارات العدل والداخلية والخارجية والتضامن الاجتماعى        
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ذى تؤكده الدولة بكافة أجهزتهـا لقضـايا حقـوق          بما يجسد مدى الاهتمام ال    
 وممثل الأمـين العـام      البعثات الدبلوماسية ى   كما أن حضور ممثل     ، الإنسان

 يؤكد من ناحية ثانية أهمية بُعد حقوق الإنسان والـذى           لجامعة الدول العربية  
 أصبح بُعداً فاعلاً ليس على المستوى المحلى فقط ولكـن علـى المسـتوى             

 .المى أيضاًالعالإقليمى و
، أبدأ حديثى بالتأكيد على أهمية دراسة ومتابعـة          ومن هذا المنطلق  

، إضافة إلى التطـور      ظاهرة العولمة بما تفرضه علينا من التزامات دولية       
ربط بين ما   ال، بما يؤكد     الحادث فى القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى      

فـإننى أدعـوا كافـة       ومن هـذا السـياق       ،  هو شأن داخلى وشأن خارجى    
المنظمات العاملة للتنسيق والتعاون ليكون لنا دوراً دولياً فاعلاً ومؤثراً حتى           

 . نساهم فى أن تُصدر القرارات الدولية متفقة ومصالحنا فى وطننا العزيز
، فإن اعترافنا بالآخر يصبح ضـرورة أساسـية          وعلى هذا الأساس  

اً بالآخر لا يقـف عنـد حـد         نرافساعدنا فى حركتنا الدولية اللازمة، واعت     ت
اعتراف الدول بعضها ببعض بل قبولنا جميعاً لكافة المواطنين فى العالم أياً            
كان لونهم أو جنسهم أو دياناتهم، وهو المدخل الطبيعـى لإقامـة علاقـات              

 .متوازنة
وهنا أود أن أذكر الحضور أن أكثر من نصف سكان العالم لا يدينون             

أو  ،   سـيطر   إما ان ي  هؤلاء سيبرز قطب    بين  وأن من   ،   بالديانات السماوية 
 . دعمه وتأييده لنافى ضمان وسيكون لنا مصلحة ... يوازن القطب الحالى
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، فـإنكم تتـذكرون جميعـاً أن كـل           أما عن موضوع ورشتنا اليوم    
 قد تضمنت   –بلا استثناء    و - تقاريركم إبان الانتخابات الرئاسية ثم البرلمانية     

أو سـوء  ، أو سوء التنظيم ، ن ضعف المشاركة     م -بحق  و -حظتموه  ما لا 
والاختلافات فى الأسـماء    ،  الإجراءات الإدارية المرتبطة بعملية التصويت      

 بحث فكـرة     على أدى إلى اتفاقنا   ، الأمر الذى     إلخ.......والدوائر والكشوف 
كحل يساهم فى تحقيـق شـفافية       فى التصويت   ستخدام بطاقة الرقم القومى     إ

كما أذكركم من ناحية أخـرى       .. هذا من ناحية  ،   ية الانتخاب العمليةونزاهة  
أنه خلال ملتقانا الثالث بالإسكندرية ركزنا جميعـاً علـى أهميـة ترسـيخ              

، وضـرورة إتاحـة      المواطنة وما يرتبط بها من عدم تفرقة بين المواطنين        
 فـى   ، وهو ما دعا لاقتراحكم النظر      بطاقة الرقم القومى للجميع دون تمييز     

، بما يساهم فـى أن       حذف خانة الديانة من البيانات الظاهرة فى هذه البطاقة        
 . يكون لكل مواطن الحق فى أداء واجبه الانتخابى

تزامن مع ذلك وجود معوقات إدارية تحول دون حصول بعـض           وقد   
، ومن أحد هذه الأسباب أن هنـاك         الأفراد على هذه البطاقة لأسباب متنوعة     

المصريين لا يمكنهم الحصول عليها باعتبارهم لا يـدينون          المواطنينبعض  
، إضافة إلى أن بعض الجمعيـات النسـائية تـرى أن             بأحد الديانات الثلاثة  

، وهو ما يهز أيضـاً       البيانات بالبطاقة لا تحقق المساواة بين الرجل والمرأة       
  .مبدأ المساواة

 ـ           ل اجتهـاداً   وبالتالى فنحن نتحدث اليوم عن موضوع إدارى فنـى يمث
، ويقابل ذلك بآراء ترى أن مجرد المساس بخانة الديانـة            لإيجاد حلول عملية  
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من ) 2(مادة  ال، كما أن هناك من يربط بين ذلك وبين إلغاء            هو مساس بمعتقد  
، إضـافة   مخطـط خـارجى     تفسر ذلك الطرح بأنه     ، وآراء أخرى     الدستور

كـل  والموضوع ،    ذلك   رة إثا توقيتمدى ملائمة   عن  ؤلات يثيرها البعض    تسال
تـم طرحهـا مبـررات      لكل وجهة نظـر     ، كما ان    تساؤلات مشروعة   تلك ال 
كل منا باعتباره هو والآخر     بومرحباً  ،  فمرحباً بالرأى والرأى الآخر     ... وحجج

 .  وأدعو لكم بالتوفيق فى أعمالكم ،معاً
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 الجلسة الأولى
---- 

لمجلس القѧѧومي لحقѧѧوق  أمѧѧين لجنѧѧة الشѧѧكاوى بѧѧا   (الأسѧѧتاذة منѧѧى ذو الفقѧѧار    •
 )الإنسان ، رئيس الجلسة

 بالإضافة  -أرحب فى بداية الجلسة بالسادة الحضور وأود أن أوضح           
 لماذا إتخـذ    -إلى الملاحظات الجوهرية التي ذكرها الدكتور بطرس غالى         

المجلس القومي لحقوق الإنسان هذه المبادرة لدراسة مقترح حـذف خانـة            
قومي ، وأؤكد بداية انه لا يجـب أن تؤخـذ هـذه             الديانة من بطاقة الرقم ال    

المبادرة على أن هناك أي نوع من الإقلال لقيمة الدين في حياتنا ، فهو مـن         
أهم مقومات الحياة ، ولكن في الحقيقة هي مبادرة لتكريس القيم النبيلة التـي              

 نتدعو لها الأديان وهى الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بـي           
اطنين على أساس الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، وهذه مبادئ في              المو

 .الدستور المصري كلنا نسعى لاحترامها 
ومن ناحية أخرى فإن مقترح إلغاء خانة الديانـة لايمثـل مشـروعاً              

متكاملاً في حد ذاته ، وإنما مجرد لبنة أو محور من المحاور التـي تمثـل                
 القومي لحقوق الإنسان تسـتهدف تكـريس        سجزءاً من رؤية شاملة للمجل    

وتدعيم مبدأ المواطنة كأساس للعلاقة بين الدولة المصرية المدنيـة الحديثـة            
هـي  .. والمواطن المصري ، إذاً هي في حد ذاتها أحد الأفكار وليست كلها             

فكرة الهدف منها أن تساعد على دعم مبدأ المواطنة وعلى تفعيل مبدأ تكافؤ             
 أمام القانون ، أما باقي المحاور فتتمثـل فـي الإصـلاح             الفرص والمساواة 

التشريعي لتدعيم الحريات وإعلاء حكم القانون واسـتقلال القضـاء ودفـع            
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المشاركة السياسية للمواطنين من خلال الإصلاح الدستوري وتعديل قوانين          
الأحزاب والانتخابات ، وهذه مسائل تهتم بها  لجان المجلس القومي لحقوق            

 فيها ، وكان من ثمارها بعض القوانين التي ظهرت أخيرا،           لن ، وتعم  الإنسا
محمد سامي الشوا عميد كلية الحقوق      / واسمحوا لى بدعوة الأستاذ الدكتور      

 .    جامعة المنوفية ليقدم ورقة عمل المحور الأول من الورشة 
 محمد سامي الشوا عميد آلية الحقوق جامعة المنوفية/ الأستاذ الدآتور  •

 لمحور الاولا
حقوق المواطنة في الدستور والقانون وإمكانية تفعيلها بالشكل الذى يتفق 

 .ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة 
 :مقدمة 

أن الدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تنتج وتستكمل بناء مقوماتها            
 والوطنيـة  Citizenship (1)وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة 

المجسدة للفاعلية الإنسانية،  ذلك أن المواطنة تعتبر جوهراً للتفاعلات التـى            
ينتجها المجتمع ومكوناً أساسياً من مكونات الدولة بصيغتها المدنية المعبـرة           

 الداخلية ، وعليه فإن مبدأ المواطنـة        اعن انصهارها وتفاعل جميع تكويناته    
الأدبيات السياسية والاجتماعية يتبلور في     الذى أشارت إليه مختلف المراجع و     

علاقة تبدأ بين فرد ودولة ، كما يحددها قانون تلك الدولة ، بما يتضمنه من               
حقوق وواجبات ، ويندرج تحت هذا المفهوم الحرية ومـا يصـاحبها مـن              
مسئوليات والتزامات ، ولا شك فى أن المواطنة تعطـى للمـواطن حقوقـاً              

 .إلخ ....... واقتصادية وثقافية سياسية وآخرى اجتماعية 
وعندما تنعدم روح المواطنة في أي مجتمع تشيع إنتهاكـات حقـوق            
الإنسان ، وينتشر عدم التسامح بين الحكومة والشعب وبين أفـراد الشـعب             
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ذاتهم ، وتعم اللامبالاة ، وتنعدم المسـئولية ، ويستشـرى الفسـاد الإداري              
 .انون والسياسي ، ويفتقد المجتمع لحكم الق

والمواطنة أساسا شعور وجداني قائم على الارتباط بالأرض وبأفراد         
المجتمع الآخرين الساكنين على تلك الأرض ، وهـذا الإرتبـاط الوجـداني            
تترجمه مجموعة من القيم الإجتماعية التى تربط الناس بعضـهم الـبعض ،             

 .وتحضهم على فعل الخير من أجل الصالح العام
 المواطنة الا إذا علم المواطن حقوقه كاملة ، سوا كانت                ولا تتحقق هذه  

 .هذه الحقوق مدنية أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية 
وبعد أن يتعلم المواطن هذه الحقوق فإن عليه أن يمارسـها ويسـعى إلـى               
تحقيقها وألا يتنازل عنها لأن الحق يؤخـذ ولا يعطـى ، فالمواطنـة هـى                

لية وتحمل الأمانة والقيام بكل ما يتطلبه الصالح العام مـن           استشعار المسئو 
 .أجل حفظ  الكرامة الإنسانية 

وتستلزم المواطنة الإيجابية توافر صفات أساسية فى المواطن تجعـل         
والتأثير في الحياة العامة هو القدرة      .. منه شخصية مؤثرة في الحياة العامة       

 .ت على المشاركة في التشريع واتخاذ القرارا
 :   وترتيباً على ما تقدم سوف نقسم ورقة العمل على النحو التالي 
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 حقوق المواطنة فى الدستور والقانون :  مطلب أول
تفعيل حقوق المواطنة بالشكل الذى يتفق ومبـادئ حقـوق          :   مطلب ثاني 

 الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة
 

 انونحقوق المواطنة في الدستور والق: المطلب الأول 

المواطنة كما يراها المفكـرون هـي ثمـرة نضـال المحكـومين               
لاستخلاص السلطة من أيدي الحكام المغتصـبين ، حيـث اقتـرن مفهـوم              
 ةالمواطنة أو ما يدل عليه من مصطلحات عبر التـاريخ بـإقرار المسـاوا             

  ، غير أنه  Robert Dallللبعض أو للكثرة من المواطنين حسب توصيف 
بدأ المواطنة ضمن ذلك الإطار الضيق ، بل يمتد  ليشـمل            لا ينبغي حصر م   

أحقية المشاركة فى النشاط الاقتصادي ، والتمتـع بـالتروي فضـلا عـن              
 ). 2(المشاركة فى الحياة الاجتماعية 

 : وبناء عليه تم تقسيم الدراسة فى هذا المطلب على النحو التالى 
 تحديد مصطلح المواطنة : فرع أول 
 قوق الدستورية والقانونية الملازمة لصفة المواطنة  الح: فرع ثانى 

 
 
 

 تحــديد مصــــطلح المواطنة: الفرع الأول 
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 :الدلالة  اللغوية والقانونية لمصطلح المواطنة : أولا 
إن لغة المواطنة صفة صيغت بصيغة دالة على المطوعة والمشاركة           

دوره من الفعـل     والمشتق ب  – مواطن   –وهى مشتقة مباشرة من اسم الفاعل       
 . أى قطن وآمن فى مكان ما على بقعة من الأرض " واطن " الرباعى 
وإذا كان من الصعوبة بمكان وضع تعريف جـامع ومـانع  لمبـدأ               

المواطنة باعتباره مصطلحا سياسيا حياً ومتحركا فى صـيرورة تاريخيـة           
مستمرة إلا أنه يمكن اعطاء تعريف عام لمبـدأ المواطنـة ينحصـر فـى               

شاركة الواعية والفاعلية لكل مواطن دون استثناء ودون وصاية مـن أى             الم
 . نوع فى بناء الإطار الاجتماعى والسياسي والثقافى للدولة 

ويمكن تعريف المواطنة وفقا للمفهوم القانونى بأنها عضوية الفرد فى           
ى دولة من الدول ، فالجنسية هى رابطة سياسية وقانونية تفيد إنتماء الفرد إل            

 . شعب الدولة بوصفه عنصراً من العناصر المكونة لها 
 تطور مفهوم مصطلح المواطنة  : ثانيا 
 بأساس فلسفى قديم ، ذلك      Citizenshipيرتبط مفهوم المواطنة الحديث      

التى تكونت فى اليونان بعدة قرون      "  المدينة   –الدولة  " أنها ارتبطت بمفهوم    
 . قبل الميلاد 

بمعنى البلدة   " Polis" لى مفهوم اليونان حول الـ      وترجع المواطنة إ   
أو المقاطعة أو المدينة أو أيضا تجمع السكان أو الأفراد الذين يعيشون فـى              

 . تلك المدينة وعلاقاتهم ببعضهم وهى الوحدة الاساسية فى التكوين السياسى 
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هى وفى الأصل  ، فإن المواطنة مقابل الغرباء فى المدن الإغريقية القديمة             
" والعبيـد   " المواطنون    " المناخ الذى ولدت منه المعادلة الثانية ، الاحرار         

فـى اليونـان مـواطنتهم      " المواطنون  " وليس العكس فقد  وجد      " الغرباء  
الأصلية مادة لتمييزهم ضد الآخرين واشتقوا من ذلك قوانينهم التى استمرت           

 . مع الرومان أهل التشريع الأوائل فى هذا المجال 
ثم ظهر مفهوم التسامح كنتاج لعصر النهضة والتنوير اللذين  سادا  

أوربا فى القرن السابع عشر على انقاض حكم الإقطاع المتحالف مع  
 . الكنسية الكاثوليكية 

ثم طرح رموز عصر التنوير أمثال  هوبز ولوك وروسو ومونتسكيو            
اد المجتمع والدولة ،    مفهوما آخر يقوم على فكرة العقد الاجتماعى ما بين أفر         

. وعلى آلية ديمقراطية تحكم العلاقة بين الأفراد أنفسهم استناداً إلى القانون            
وعليه فقد ساد مفهوم المواطنة حيث تحول المواطن إلى كيان قانونى مستقل             
بعد أن كانت القبيلة أو العشيرة أو الوحدة العضوية هى ذلك الاطـار الـذى        

 ). 3(بناء على موازين القوى ومنطق القوة أصلاً ترتبط علاقاته بالآخرين 
ومع انتصار الثورة الصناعية البرجوازية وتحرير العمالة الزراعية 
لزجها فى المصانع  ، اخذت المسالة شكلاً جديرا هو الحقوق المدنية فى 

 . الدساتير مع استمرار استغلالهم واضطهادهم فى الواقع
 سنة عندما تشكلت    200قبل قرابة   وتطور المفهوم الحديث للمواطنة     

الدول الأوربية الحديثة، فالدولة الحديثة تسند لنفسها السيادة المطلقـة داخـل    
حدودها وأن أوامرها نافذة على كل من يقطن داخل تلك الحدود الجغرافيـة             
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 نشأت  فكرة المواطن الذى      - ومن أجل منع استبداد الدولة وسلطاتها        -لكن  
قابلة للأخذ أو الاعتداء عليها من قبل الدولـة ، فهـذه            يمتلك الحقوق غير ال   

الحقوق هى حقوق مدنية تتعلق بالمساواة مع الآخرين ، وحقـوق سياسـية             
تتعلق بالمشاركة فى اتخاذ القرار السياسى ، وحقوق جماعية ترتبط بالشئون           

 . الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ة  الدينيـة ، فالمسـلم أخ        والمواطنة بهذا المفهوم تختلف عن الأخـو      

المسلم ويرتبط معه بروابط معنوية فوق الزمان والمكان ، اما المواطنة فهى            
أى " رابطة التعايش السلمى بين افراد يعيشون فى زمان معين ومكان معين            

والمواطنة لا تتناقض مع المبدأ الاسلامى لأن  العلاقـة          " . جغرافية محددة   
منية أيضا ، ولا خلاف فى ارتباط الانسان المسـلم          الدينية تعزز الروابط الز   

مع غير المسلم ضمن اطار اجتماعى يـتم الاتفـاق عليـه تحـت عنـوان                
 . المواطنة

وترتيبا على ما تقدم ، أصبحت المواطنة هـى الآليـة للحـد مـن               
الصراعات العرقية والإثنية والإجتماعية والجنسوية ، استنادا لقاعدة المساواة         

 ، وأصبح من المقبول أن تجد مجتمعا تتعـدد فيـة الأعـراق              وعدم التمييز 
والأصول كفئة موحدة وفق منظومة من البيان القانونى والمفاهيم الاجتماعية          

 . والقيمية التى تشترط عدم التمييز والمساواة فى الحقوق والواجبات 
وقد ادى هذا إلى انهاء  مفهوم العنصرية الذى أصبح مفهوما مثيـراً             

ز الإنسان ، وتعزز  ذلك عبر كفاح الشعوب ضد انظمة الاسـتعمار             لإشمئزا
من أجل إزالة نظام التمييز العنصرى ، كما حدث فى كفاح شـعب جنـوب               
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أفريقيا ، وكذلك عبر حركة الحقوق المدنية التى عبر عنها مارتن لوثر كنج             
فى الولايات المتحدة الأمريكية ، تلك الحركة التى أفضت إلى الغـاء كـل              

قوانين العنصرية بحق السود الذين كان يتم التعامل معهم بوصفهم كائنـات            ال
 . إنسانية من الدرجة الثالثة 

 .الحقوق الدستورية والقانونية الملازمة لصفة المواطنة : الفرع الثانى 

ترجع معظم الدساتير فى تحديدها لحقوق المواطن إلى مواثيق حقوق          
 ،  1948حقوق الانسـان الصـادر عـام        الإنسان وأهمها الاعلان العالمى ل    

والتفصيل الوارد فى العهد  الدولى الخاص بـالحقوق السياسـية والمدنيـة             
والعهد الدولى الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادرين        

وتتمثل أهم حقوق المواطن فى الدستور       . 1966عن هيئة الأمم المتحدة عام      
 : والقانون فبما يلى

  الحق فى السلامة الجسدية  -1
للأفراد الحق فى احترام سلامتهم الجسدية وعـدم المسـاس بهـا أو             

 ،  240المواد  "  من الدستور المصرى     43،  42المادتان  " تعريضها للتعذيب   
 . وما بعدها من قانون العقوبات المصرى  " 242 ، 241

 
  الحق فى العمل -2

 حسب اختيـارهم ، وتقـوم       للافراد حق العمل فى أى مهنة أو مكان       
الدولة وفق نظام الضمان الاجتماعى بإعالتهم  فى حالة البطالة أو الإعاقـة              

 "   من الدستور المصرى 13المادة " البدنية أو الذهنية 
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  حق التعليم -3
للأفراد حق الحصول على التعليم لكل المستويات ، وحـق تأسـيس            

ول على التعليم الابتدائى بأى     المدارس والكليات الخاصة ، ويحق لهم الحص      
لغة وطنية رسمية مقررة ، إضافة لحق تعلم أى لغة من هذه اللغـات فـى                

 " . من الدستور المصرى 20 ، 18م " المدارس حيثما كان ذلك ممكنا 
  الحق فى دعم ورعاية الدولة  -4

للأفراد الحق فى الحصول على دعم الدولة للقيام بعمل مكرس لخدمة           
تى يسكنون فيها لتطوير الثقافة والفنون والعلوم والرياضة البدنية ،          المنطقة ال 

أو القيام ببرنامج لرعاية وحفظ البيئة أو حفظ المواقـع والشـواهد الدينيـة              
والأثرية والتاريخية وصيانتها وتطويرها كما ومن حق الافراد على الدولـة           

 وصـيانتها   أن تقوم بتطوير المواصلات والخدمات العامة وحمايـة البيئـة         
وتحسينها وتحضير المدن والعناية بنظافتها وحماية ورعاية حقوق الاجيـال          

 " . من الدستور المصرى 16م " القادمة والمحافظة عليها 
  الحق فى الخدمات الصحية -5

للأفراد الحق فى الرعاية الطبية والتأمين الصحى المجانى والحصول         
ولة ، مع حق تلبيـة حاجـة        على العلاج الطبى المتخصص على حساب الد      

 من الدستور   17م  " الريف للخدمات الصحية المجانية بنفس مستوى المدينة        
 " المصرى 
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  حق اللجوء إلى القضاء -6
للأفراد حق اللجوء إلى القضاء للحصول على حقـوقهم ولا يجـوز            
تقديمهم إلى محاكم خاصة ، ولكل فرد الحق فى محاكمة عادلة ، وله حـق               

المساعدة والحماية القانونية إذا لم يتمكن من تحمل كلفتهـا ،           الحصول على   
وله حق الوصول إلى أى معلومة فى الدولة لممارسـة أو حمايـة أى مـن                
حقوقة ، كما لا يجوز حرمان أو تجريد الفرد من حياته أو حريته أو ملكيته               

 مـن الدسـتور    69،  68المادتـان   "بدون الاجراءات القانونيـة المناسـبة         
 " . ىالمصر

  الحق فى الملكية  -7
لكل فرد الحق فى شراء وحيازة وتملك وتوريث الممتلكات الخاصة 
واستخدامها حسب رغبته ، ولا يجرد من ممتلكاته بدون التعويض المناسب 

 " .  من الدستور المصرى36 ، 34 ، 32المواد "
 الحق فى الخصوصية  -8

ة وسـرية داره    لكل فرد الحق فى حماية خصوصيتة والحق فى حرم        
ومسكنه ، ورسائله وبريده واتصالاتة مصانه ، وله الحق فى الاطلاع علـى     

 45م  " سجلاته لدى الدولة أو أى مؤسسة فى المجتمع تحتفظ بسجلات عنه            
 " . من الدستور المصرى 

  حرية العقيدة والديانة -9
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لكل انسان الحق فى حرية الضمير والدين ، وهذا الحق يشمل حرية            
ء فى المحافظة على دينه أو معتقداته أو تغييرهما ، وكذلك حرية المرء             المر

فى المجاهرة بدينه أو معتقداته ونشرهما سواء بمفرده أو مع الآخرين سـراً             
 " .  من الدستور المصرى 46م " أو علانية  

ولا يجوز أن يتعرض أحد لقيود قد تعوق حريته فى المحافظة علـى             
 . ييرها دينه أو معتقداته أو تغ

ولا تخضع حرية إظهار الدين او المعتقدات إلا للقيود التى يرسـمها            
القانون والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام العـام أو              

 . الصحة العامة أو الاخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم 
  حرية الفكر والتعبير  -10

والتعبير ، ويشمل هذا الحق حريته      لكل إنسان الحق فى حرية التفكير       
فى البحث عن مختلف أنواع المعلومات والافكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين           
دونما  إعتبار للحدود ، سواء شفاهية أو كتابة او طباعة أو فى قالب فنى أو                

 " .  من الدستور المصرى 47م " بأى وسيلة يختارها 
  الحقوق الإجرائية  -11

 فى عدم اعتقاله أو استجوابة من قبل أى سلطة  بدون            لكل فرد الحق  
أمر قانونى سارى المفعول صادر عن سلطة مختصة ، ولا تجوز محاسـبة             
الفرد على فعل ما لم يكن مخالفا لقانون سابق لصدور ذلـك الفعـل ، كمـا         
لايجوز أصدار قانون بأثر رجعى إلا بالتعويض المناسـب عـن الخسـائر             
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ولا يجوز محاسبته على فعل مرتين ، كما لا يجوز أن           المترتبة على تطبيقه    
 ".  ، من الدستور المصرى66 ، 41م " يعاقب شخص بجريرة شخص آخر 

  قرينة  البراءة  -12
للمتهم أو الموقوف الحق فى محاكمة سريعة وعلنيه ويعتبـر بريئـا            

 ـ               ى حتى تثبيت أدانته ، وان يبلغ فوراً بسبب إتهامه أو توقيفه ، وله الحق ف
إستشاره محام أو الحصول على محام من المحكمة المختصة إذا لـم يكـن               
قادراً على توفير نفقته ، وله حق الإتصال بأهله ولا يجوز تسليم المـواطن              

 " . من الدستور المصرى 67م " إلى اى دولة أجنبية لأى سبب كان 
  حرية التنقل والإقامة   -13

اضى جمهوريـة مصـر     لكل شخص متواجداً بصورة شرعية فى آر      
العربية ، حق التنقل والإقامة بها مع  مراعاة أحكام القانون ، كما أن له حق                

 مـن الدسـتور     50م    " المغادرة ، ولا يمكن طرد أحد من أراضى الدولة          
 " . المصرى 

  حق العمل السياسى  -14
للأفراد الحق فى تأسيس الجمعيات المدنية والأحزاب السياسية التـى          

حقوق المواطن وتعترف بسيادة الدستور والعودة له وسيادة القانون         تعترف ب 
والديقراطية ، وللأفراد حق  العمل السياسى مـن خـلال هـذه الأحـزاب               

 " .  من الدستور المصرى 55م "والجمعيات أو منفردين  
  حق التجمع والتظاهر السلمى -15
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ع  الجهات   للأفراد الحق فى التجمع والتظاهر السلمى وفق التنسيق م        
المسئولة التى يجب أن تساعدهم  فى ممارستهم لهذا الحق واتخاذ الاجراءات            

 . اللازمة بما يكفل حقوق الأفراد جميعا فى الدولة الواحدة 
  الحق فى الترشيح والانتخاب  -16

للأفراد الحق فى ترشيح أنفسهم لأى موقع وانتخاب ممثليهم بصـورة      
 صوت واحد للمرشـح سـواء فـى         سرية على أساس شخص واحد يساوى     

ويعتبر أى تمثيل للمواطن فى هذه المؤسسات       . البرلمان أو المجالس المحلية     
خلافا لهذا الأساس مخالفا لهذا الحق ولكل فرد الحـق فـى التصـويت أو               

كما تكـون جميـع الانتخابـات سـرية         . الامتناع عن التصويت بإختياره     
الفرد حق الإنتخـاب بشـكل      ومتساوية الفرص لجميع المرشحين ويمارس      

 . فردى بدون ضغط أو تهديد أو اجبار 
 

 المطلب الثانى
 تفعيل حق المواطنة بما يتفق ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية

هناك آليات معينة يجب الإستناد إليها لتفعيل حقوق المواطنة وعلـى           
المسـتوى  نحو يتفق ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية سواء علـى           

 . الإقليمى أو على المستوى المحلى 
 الفرع الأول

 تفعيل حقوق المواطنة على المستوى الأقليمى

 إبرام اتفاقية عربية لحقوق المواطنة : أولا 
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تتعهد الدول العربية الأطراف فى هذه الاتفاقية بأن تتخذ داخليا ومن           
سيما الاقتصـادية   خلال التعاون الدولى بينها كل الاجراءات اللازمة ، ولا          

والتقنية منها  ، وبقصد التوصل عن طريق التشريع أو غيره من الوسـائل              
 . الملائمة ، إلى التحقيق الكامل للحقوق المتضمنة فى المواثيق الدولية 

 : إنشاء لجنة عربية لحقوق المواطنة : ثانيا 
جنـة  تحدد الاتفاقية العربية لحقوق المواطنة الوظيفة الاساسية لهذه الل        

والتى تتمثل أساسا فى تعزيز احترام حقوق الانسان المصرى والدفاع عنها ،       
ولكى تستطيع هذه اللجنة ممارسة هـذه الوظيفـة فإنهـا تمـنح الوظـائف               

 : والصلاحيات الآتية  
 . أن تنمى الوعى بحقوق المواطنة لدى شعوب الدول العربي -1
 بمعلومـات   أن تطلب من حكومات الدول العربية الاعضاء تزويدها        -2

 . عن الاجراءات التى اتخدتها فى مسائل تتعلق بحقوق المواطنة 

يحق لأى مواطن عربى أو جماعة أو أى هيئة غير حكومية معترف             -3
بها قانوناً فى دولة أو أكثر من الدول الأعضاء أن ترفع إلى اللجنـة              
عرائض تتضمن شجباً  أو شكاوى ضد أى انتهاك لهذه الاتفاقية مـن      

 .  طرف قبل دولة

 إنشاء المحكمة العربية لحقوق المواطنة  : ثالثا  
 : وتختص هذه المحكمة بالآتى 

النظر فى القضايا التى ترفع إليها فقط من الدول الاطـراف واللجنـة           -1
 . العربية لحقوق المواطنة
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تختص المحكمة بكافة القضايا المتعلقة بتفسير وتطبيق أحكـام هـذه            -2
 . الاتفاقية المرفوعة إليها 

منح المحكمة الحق فى اتخاذ التدابير المؤقتة التى تراها ملائمة فـى             -3
 القضايا التى هى قيد النظر 

 
 الفرع الثانى

 تفعيل حقوق المواطنة على المستوى المحلى

يمكن تبنى الآليات الآتية لتفعيل حقوق المواطنـة علـى المسـتوى            
 : المحلى 

 وجود مؤسسات ديمقراطية  : أولا 
 ، فالمواطنة   ةاك تلازما طرديا بين المواطنة والديمقراطي     لاشك أن هن  

كانتماء عضوى بالدولة لا تحيى أو تفعل دون حاضن ديمقراطى لها يهبهـا             
الانتماء والاعتراف والتجزر ، فالعلاقة بين المواطنة والديمقراطيـة توأمـة        
لاية تجارب تمارسها الجماعة  السياسية المكونة للدولـة ، وذلـك لكـون              

يمقراطية تقوم على أساس الاعتراف بالإنسان وحقوقه الأساسية من كرامة  الد
وحرية إرادية ، كما تقوم على أساس حق المواطن فى التعبير عـن رأيـه               
والمشاركة فى وضع القرار ، وهى كذلك تلزم المواطن باداء واجباته تجـاه             

 . الدولة والمجتمع 
 تفعيل حرية العقيدة والديانة  : ثانيا 
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 كانت حرية إظهار الدين أو المعتقدات لا تخضع إلا للقيود التـى             إذا
يرسمها القانون ، والتى تكون ضرورية لحماية السلامة العامـة أو النظـام             
العام إلا أن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الاسـلام ديـن الدولـة      

 الثانية  ومبادئ الشريعة الاسلامية مصدر رئيسى للتشريع ، كما تنص الفقرة         
إذا لم يوجد نـص تشـريعى       " من المادة الأولى من القانون المدنى على أنه         

يمكن تطبيقه حكم القاضى بمقتضى العرف ، فإذا لم يوجد بمقتضى مبـادئ             
الشريعة الاسلامية ، فإذا لم توجد بمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعـد            

 . العدالة 
 قانونى وضـعى يبـين       وحيث أنه لا يوجد نص تشريعى ولا تنظيم       

حكم حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ، فمن ثم يتعين الرجوع إلى              
مبادئ الشريعة الاسلامية عملا بالنص المشار إليه فـى القـانون المـدنى             
ومقتضى هذه المبادئ وبلاخلاف ، قبول ذكر الديانة فى بطاقة الرقم القومى،   

ادة الثانية من أن الإسلام دين الدولة،       وهذا لا يتعارض مع ما نصت عليه الم       
ومن حيث أن الإسلام كفل حرية العقيدة فهو دين لا إكراه فيه وهذه الحريـة            
التى كفلها الدستور تعنى أن لكل إنسان أن يؤمن بما يشـاء مـن الأديـان                
والعقائد السماوية حسبما يستقر عليه ضميره وكيفما تنتهى إليه قرارة نفسـه            

 انصياع لسلطان ، فالدولة ودينها  الاسلام ومبادئه التى يشير           بغير إكراه ولا  
الدستور بان تكون المصدر الرئيسى لتشريعها ، والتى أوجب القانون المدنى           
وهو قانونى العمدة تطبيقها فى غيبة نص التشريع والعرف ، كل ذلك يعنى             

 يتطلـب   أن موجبات النظام القانونى للدولة ومقتضيات العدالة للنظام العـام         
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ذكر الديانة فى بطاقة الرقم القومى حتى لا تترتب مشاكل تتعلق بالميراث أو             
 . الزواج 

 أهم المراجع والمصادر 
 . التعريــف بــأهم حقــوق الانســان    : علــى وتــوت  . د -1

.com Witwitali@yahoo  

ق والواجبـات   الحقـو : عبد االله محمـد ولـد الداسـى الشـنقيطى            -2
I2005@albawaba.com 

   3المواطنة هى الوعاء الحقوقى للتسامح ، ص : محسن أبو رمضان  -3

*** 
 )عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ( تعقيب الدآتور مصطفى الفقى  •

شكراً لرئيسه الجلسة وتحية للدكتور بطرس بطرس غـالى رئـيس           
مجلس والأمين العام السفير مخلص قطب على جهوده في إعداد مثل هـذه             ال

الندوات الفعالة ، وأعتقد كما ذكرت رئيسـة الجلسـة أن موضـوع اليـوم               
 حزمة من الإجراءات للرؤية الشاملة      نالمطروح يجب أن يؤخذ كحزمة ضم     

كما أن العلاقة بين الديانات المختلفة في مصر في حاجـة إلـى             , للإصلاح  
راجعة وأنا ممن يعتقدون انه كلما كانت هناك شفافية وفتح للملفات كـان             الم

هذا أجدى لكل الأطراف ، أما أن نتصورأن الظواهر طيبـة وأن الأمـور              
صحية فهذا أمر لايستقيم مع الواقع وإذا سمح لي أن أتحدث عن موضـوع              
حذف خانة الديانة أؤكد على المعاني التي جاءت في ورقة الدكتور سـامي             
الشوا فيما يتصل بعنصر المواطنة ، وإذا تحدثنا عـن المواطنـة فلابـد أن               
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نتحدث تلقائيا عن توابع مفهوم المواطنة وفى مقدمتها إلغاء خانة الديانة فـي             
الرقم القومي وهذا اتجاه يمضى مع روح العصر وحركة التاريخ ، والـرقم             

 ـ        ل فـي كـل     القومي أصبح ظاهرة مطلوبة في الانتخابات والاستفتاءات ب
أما بالنسبة لحذف خانة الديانة هناك بعض المخاوف لدى  , مانريده في حياتنا    

بعض القلة من الجانبين ، وفوجئت أن الذين يعترضون ليسـوا فقـط مـن               
المتشددين المسلمين ولكن أيضا من بعض المتشددين الأقباط ، وقالوا أن هذا            

 .سوف يؤدى إلى تمييع الشخصية وضياع الموقف
 أنا أقول وبكل وضوح أن إلغاء خانة الديانة من بطاقـة الـرقم              لكن  

القومي أمر يستقيم مع طبيعة الحال وروح العصر ويجب أن نمضـى إليـه              
مهما كانت المتاعب والمخاوف التي يمكـن علاجهـا بـإجراءات قانونيـة             

 .وإدارية
 
 
 
 
 ) ى حمادعل/ المستشار (مداخلة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابية   •

حقѧѧوق المواطنѧѧة فѧѧى الدسѧѧتور والقѧѧانون وإمكانيѧѧة تفعيلهѧѧا بالشѧѧكل الѧѧذى    : أولاً 
 .  الصلة ذاتيتفق ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية 

إن المواطنة هى التعبير القانوني عن الوجود السياسي للوطن والمواطن           •
سياسـي  معا ، بل هى حجر الزاوية لتطوير الوطن ابتداء من نظامـه ال            
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والاجتماعي والاقتصادي وامتداداً إلـى النهـوض الثقـافي والارتقـاء           
الحضاري ، لأن افتقاد المواطنة هو الوجـه الآخـر لافتقـاد الـوطن              

 . بمدلولاته المعنوية والرمزية وليس فقط المادية 

إن المواطنة الحقيقية لا تتعالى على حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية           •
عمل على فتح المجال للحرية والانفتاح والتعددية فى الفضاء         والسياسية ت 

الوطنى ويعتبر الوعى بالمواطنة نقطة البدء الأساسية فى تشكيل نظـرة           
الإنسان إلى نفسه وإلى بلاده فغياب حقوق المواطنة يؤدى إلى تـداعى            

 .الشعور بالانتماء للوطن 

 : ومات التالية ولذلك فمضمون فكرة المواطنة الصالحة يقوم على المق •

عهد سياسي وقانوني واجتماعي بانتماء الفرد لكيان الدولة بموجـب           -1
 . علاقة اكتساب جنسيتها 

اندماج الفرد فى النظام السياسى والاجتماعي والاقتصادي والقانونى         -2
للدوله الوطنية ، والانصهار فى مقومات هويتها الوطنية والحضارية     

 . والثقافية مع قيمها 

د بجميع حقوق الإنسان والمـواطن المدنيـة والسياسـية          تمتع الفر  -3
والاجتماعية والاقتصادية ، الفردية والعامة ، والتي تـنص عليهـا           
كافة المصادر القانونية  لحقوق الإنسان والمـواطن ، مـع التـزام             

 . الدولة بترقية وحماية هذه الحقوق فى كل الأحوال والظروف
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جبات المواطنـة وتحمـل أعبـاء       القيام بتنفيذ جميع الإلتزامات ووا     -4
التكاليف والتضحيات التى تتطلبها دواعى المصلحة العامة للمجتمع        

 . والدولة 

فمفهوم المواطنة يقوم على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بـين جميـع             •
المواطنين دون تمييز قانونى أو سياسى أو ثقافى بسبب الجنس أو اللون            

من الناحية العملية بسـبب الانتمـاءات       أو الدين أو العقيدة ودون تفرقة       
السياسية أو المكانة الاجتماعية ، فالمواطن مهما كان أصـلة أو نسـبه             
الاجتماعي يجب أن ينال على أساس معايير موضوعيه ودون مجاملات          
أو محسوبية فرصة عادلة ومتكافئة فى التعليم والرعاية الصحية والترقى          

لترشيح للانتخابات وممارسة كافـة     فى العمل وتولى الوظائف العامة وا     
حقوقه الدستورية والقانونية والتى تتوافـق مـع الاتفاقـات والمواثيـق            
والإعلانات ذات الصلة بحقوق الإنسان كميثاق الأمم المتحدة والإعـلان          

 والعهـد الـدولى للحقـوق       1948العالمى لحقوق الإنسان الصادر عام      
 الاقتصـادية والاجتماعيـة     المدنية والسياسية والعهد الـدولى للحقـوق      

 والواقع أنه ثمة تـداخل بـين الحقـوق          1966والثقافية الصادرين عام    
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى بعض النواحى مع الحقوق المدنيـة          
والسياسية فالحقوق النقابية والحق فى حماية الأسرة والحـق فـى تقلـد             

لى للحقـوق المدنيـة     الوظائف العامة وقد ورد ذكرها فى العهـد الـدو         
والسياسية على الرغم من طابعها الاقتصادي والاجتماعي وعلـى هـذا           

 . فالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كل لا يتجزأ 
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وإذا كان الدستور قد أكد فى الباب الثالث على كفاله المساواة التامة بين              •
عدم التمييز وإتاحـة    المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات ونص على        

الفرص المتكافئة لجميع المواطنين ، وإن مصر فى عهد الرئيس مبارك           
لم تحيد يوماً عن وضع ما أقره الدستور موضع التنفيذ حيث تعمل الدولة             
على صياغة آليات التنفيذ سواء كانت تشريعات أو قرارات أو سياسات           

 ، ممـا حـدا      لتواكب ما نص عليه الدستور فى مجال حقوق المواطنـة         
بالحزب الوطنى الديمقراطى بطرح الإطار العام لمشروع عقـد جديـد           
يؤكد من خلاله على علاقة الشراكة بين الدولة والمجتمع والتـى بـدأها             
الحزب إيمانا منه بأن الديمقراطية الحقيقية تقوم  وتزدهر بالمشاركة وفى     

 : هذا الإطار نؤكد على 
ولة على أساس من الثقة والاحترام      صياغة العلاقة بين المواطن والد     -1

المتبادل باعتبار أن المواطن شريك كامل وفاعل فى صنع القرارات          
 .المتعلقة بحياته ومجتمعه حاضره ومستقبله 

تمكين المواطن وتحفيزه للمشاركة السياسية بتوفير البنية السياسـية          -2
والتشريعية والإدارية التى تشجع المواطن وتمكنـه مـن ممارسـة           

 .ه المدنية والسياسية حقوق
تمكين المواطن وحفزه للمشاركة الشعبية فى عمليات التنمية التـى           -3

تمثل غاية ووسيلة فى آن واحد ، ذلك أن الإعتماد الكامـل علـى              
 .الدولة أصبح مستحيلاً فى ظل الزيادة السكانية المطردة 
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 إعادة صياغة العلاقة بين المواطن والدولة من خلال التخلص مـن            -4
روث الثقافى والإداري الذى يكـرس سـلطة الدولـة ويسـمح      المو

للموظف العام التحكم فى مقادير المواطنين ووضع العقبات وتعقيـد          
 .الإجراءات 

تسوية الخصومات القضائية بين الدولة وبين المواطنين تدعيماً للثقة          -5
 .بين المواطن والدولة 

 . ى الرقم القومىمراجعة نظام القيد فى الجداول الانتخابية وصولاً إل -6
تحديث وتطوير الخدمات التى تقدمها الدولة للمواطنين بحيث تـأتى           -7

بأسلوب يحترم المواطن ويشجعه على التعامل مع أجهـزة الدولـة           
 .المختلفة 

 .إزالة جميع أنواع التمييز بين المرأة والرجل  -8
أن تكون العلاقة بين المواطن ومؤسسة الشرطة التـى هـى العـين             -9

ى أمنه وأمن المنشآت العامة والخاصة علاقـة قائمـة          الساهر ، عل  
على الاحترام المتبادل ومد جسور الثقة بينهمـا باعتبارهـا واجبـاً         

 . والتزاماً قومياً 
ضرورة تطوير نظام الإدارة المحلية لتسـاهم بشـكل فعَّـال فـى              -10

 .التخطيط والإدارة والتمويل والرقابة على المستوى المحلى 
شريعى الذى قطع شوطاً لا بأس بـه وتـوفير          ضرورة التحديث الت   -11

 .العدالة الناجزة للمواطنين 
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تحديث البنية الثقافية والتصدى لمقاومة التيارات الثقافيـة المخالفـة           -12
ونشر منظومة القيم الثقافية الدافعة للنهضة والتقدم والـتخلص مـن           

 .السلبية والتواكل والتسلط والتعصب الدينى أو السياسى أو العرقى
عيل دور مؤسسات المجتمع المدنى باعتبارها ضمير الوطن ونقطة         تف -13

التوازن بين الدولة والمجتمع مثل الجمعيات ، المؤسسات الأهليـة ،         
 هى مـن    تالنقابات المهنية والعمالية ، التعاونيات لأن هذه المنظما       

أهم آليات الممارسة الديمقراطية والمشاركة الشعبية لأنهـا الأقـدر          
عن صوت المواطن وهى الضلع الثالث للتنميـة مـع          على التعبير   

 . الدولة والقطاع الخاص 
وفى إطار تفعيل حقوق المواطنة ، فقد قامت الحكومة بطرح العديد من              •

المبادرات والسياسات التى استهدفت تحويل هذه الحقوق إلـى ممارسـة           
فعلية إيمانا بأن تفعيل هذه الحقوق عملية مستمرة ومتواصلة فى إطـار            

 : ولويات العمل الوطنى ، وقد قامت الحكومة فى هذا المجال بالآتى أ
 . إنشاء المجلس القومى لحقوق الإنسان  -1
 .تعديل قانون السلطة القضائية  -2

تعديل قانون العقوبات فيما يتعلق بقضايا النشر بما يحقق المواءمة           -3
 . بين حرية التعبير والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين 

 . ديل قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بالحبس الاحتياطى تع -4

 . إلغاء محاكم أمن الدولة والجزئية  -5
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 . إلغاء عقوبة الأشغال الشاقة وبعض الأوامر العسكرية  -6

 . إنشاء محكمة الأسرة وصندوق تأمين الأسرة -7

 . تعديل قانون الجنسية والتوسع فى المناصب القضائية للمرأة  -8

ار عدد من مشروعات القوانين لتفعيل المشـاركة السياسـية          كما تم إقر   •
 : نوجزها فى الآتي 

لتصبح الانتخابات الرئاسية بـين أكثـر مـن          ) 76( تعديل المادة    -1
 مرشح وبإشراف قضائي كامل 

 .تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية -2

 .تعديل قانونى مجلسى الشعب والشورى  -3

 . تعديل قانون الأحزاب السياسية  -4

ومن خلال البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك فـإن حكومـة الحـزب             •
الوطنى ملتزمة خلال الفتـرة القادمـة بتنفيـذ التعـديلات الدسـتورية             

 : والتشريعية التى نادى بها الرئيس مبارك ومنها 
تعديل قانون الإدارة المحلية بما يسمح بتعزيز سـلطات المحليـات،            -1

ار اللامركزية وأيضاً دعم السلطات     وتعزيز السلطات التنفيذية فى إط    
 .الرقابية لأعضاء المجالس الشعبية المحلية 

تعزيز دور البرلمان فى مراقبة ومساءلة الحكومة وطرح الثقة بهـا            -2
ومنحه سلطة أكبر فى عملية التشريع بما فى ذلك إقـرار الموازنـة             
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 العامة للدولة وإجراء تعديلات عليها بما يتراءى للسلطة التشـريعية         
 . إعمالا لحقها فى الرقابة والتشريع 

توسيع سلطات مجلس الوزراء وتوسيع اختصاصاته وتوسيع المـدى          -3
 .الذى تشارك فيه الحكومة رئيس الجمهورية فى اتخاذ القرار 

تبنى نظام إنتخابى أمثل يكفل زيادة فرص تمثيل الأحزاب بالبرلمان           -4
 وضمان حد أدنى لمقاعد المرأة 

وتفعيل دور منظمـات    .. بات المهنية والتعاونيات    مشاركة أكبر للنقا   -5
 .المجتمع المدنى 

 .إصدار قانون لمكافحة الإرهاب بدلاً من قانون الطوارئ  -6
إلغاء نظام المدعى العام الاشتراكى وما يستتبعه من إلغـاء محكمـة             -7

 .القيم 
تعزيز حرية الصحافة والإعلام وضمان حق المواطن فى التعـرف           -8

 .لمختلفة على وجهات النظر ا
ضمان حق المواطن فى الحصول على المعلومات وحريـة تـداولها            -9

وإصدار قانون ينظم حرية تداول المعلومات بمـا يـدعم مشـاركة            
 .المواطن فى مراقبة صنع القرار

 . التلاؤم بين نصوص الدستور والوضع الاقتصادي للدولة  -10
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 الديانة من بطاقة الѧرقم  الحلول العملية المقترحة لما قد يسببه حذف خانة    : ثانياً
 . القومى من تساؤلات وإشكاليات 

يرصد المجلس القومى لحقوق الإنسان أوضاع حقوق الإنسـان فـى            •
مصر وفى هذا الإطار يقوم المجلس بالاستفسـار مـن الـوزارات            
والجهات الرسمية بالدولة عن بعض الموضوعات التى تتعلق بما يرد          

 . المؤسسات الحكومية إليه من شكاوى تدخل فى اختصاص هذه

لذا فى ضوء استفسار المجلس القومى لحقوق الإنسـان عـن مـدى              •
  -: جدوى إدراج خانة الديانة ببطاقة الرقم القومى نرى الاتى 

وليست وزارة " تعتبر مصلحة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية     •
ى الدولـة   هى الجهة الرسمية ف   " الشئون  القانونية والمجالس النيابية      

الأقدر على الرد فى شأن هذا الموضوع خاصة وقد سـبق لهـا أن              
الـدعوى رقـم    " واجهت منازعات قضائية تتصل بهذا الموضـوع        

 الخاص بإلغـاء    3359 قضائية ، وفى الطعن رقم       51 لسنة   5314
 فيمـا   1995 لسـنة    1121 من قرار وزير الداخلية رقم       33المادة  

الشخصية على ذكر خانة الديانة     تضمنه من ضرورة احتواء البطاقة      
كأحد البيانات الجوهرية بها ، حيث انتهت المحكمـة إلـى رفـض             
الدعوى فى ضوء ما ارتأته من أسباب توجب إدراج خانة الديانة فى            

 .بطاقة الرقم القومى 

ومن الناحية الدستورية نرى ان هناك مواد بالدستور تدحض حجيـة            •
يانة مـن الهويـة الشخصـية،       أصحاب الرأى الذى يطالب بإلغاء الد     
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فالدستور المصرى يرسخ حقوق المواطنة بلا تمييز بين لون او جنس         
أو عقيدة أو لغة لحرصه على تدين المواطن واعتزازه بدينـه بقـدر             

من الدستور والتى تـنص      " 46بالمادة  " اعتزازه بوطنيته كما ورد     
 " 9" مـادة  على أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ،وال       

منه تنص على أن الأسرة أساس المجتمع وقوامها الـدين والأخـلاق         
 .والوطنية

ومن الناحية السياسية وجب مراعاة الواقع الذى يعيشه المجتمع عنـد            •
اتخاذ قرارات لها حساسية لدى أفراده ، فالقرار قد يكون صحيحا فى            

 ـ             حيحا مجتمع ما ولكنه لا يتناسب مع مجتمع آخر ، كما قد يكون ص
 .فى توقيت ما ولكنه غير صحيح فى توقيت آخر 

لذا فإلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية فى دول الغرب يرجع إلى ما              •
تنتهجه هذه الدول من فكر علمانى يفصل بين الدين والدولة بعد مـا             
عانت هذه الدول من أزمة الصراع بين السـلطة المدنيـة والسـلطة             

ان حتى انتهى الأمر إلى الفصل بينهمـا        الدينية وانتشار صكوك الغفر   
وسيادة نظرية العقد الاجتماعى ، عكس الواقع المصـرى حيـث أن            

 .المواطن باختلاف عقائده متدين ويعتز بقيد ديانته ببطاقة هويته 

وواقع الحياة فى مصر يؤكد أن إثبات الديانة ليس تميزا لطائفة على             •
ثبـات الديانـة يفـوت      آخرى إنما هو إقرار واقع ، فضلاً عن أن إ         

 . الفرصة على المتاجرين بأن مصر تخضع لضغوط خارجية 
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ومن المؤكد انه ليس من السهل إلغاء خانة الديانة من بطاقـة الـرقم               •
القومى فى مصر حيث يرتبط الأمر بالزواج والطـلاق والميـراث           
ونحوهما ، إذ يترتب على حذف الخانة إثارة بعض المشكلات التـى            

الأحوال الشخصية  خصوصاً مـع اخـتلاف أحكـام          تتعلق بمسائل   
الشريعة الإسلامية التى تطبق على المسلمين ، أو على مختلفى الديانة           
أو الملة أو الطائفة من المسيحين عن أحكـام الـدين المسـيحى أو              
اليهودى التى تطبق على متحدى الملة أو الديانة اوالطائفة ويبدوا هذا           

 .فى مسائل الزواج والطلاقالأمر واضحا على وجه الخصوص 

 لا تقوم على سند قـوى،       ةومن الواضح أن الدعوة لإلغاء خانة الديان       •
 وان الدفع فى شبهه عدم الدستورية فى ضوء ما تنص عليـه المـادة     

من الدستور هو دفع غير سديد ، وإنما هذه الـدعوة تحركهـا             " 40"
اليب مشاعر وأحاسيس تخطيء الهدف ، ومن الأجدى التفكير فى أس         

واقعية تبعث روح التعايش السلمى بدلاً من اتخاذ إجراءات تعقد مـن            
 .الأمور

 
 )عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (تعقيب الدآتورنعمان جلال  •

أتوجه بالشكر لرئاسة الجلسة والمجلس القومي لحقوق الإنسان علـى           
لقانونيـة  هذه المبادرة وأؤيد ما جاء في المداخلة القيمة لـوزارة الشـئون ا            

والمجالس النيابية فيما يتعلق بالمواطنة وأهمية عدم التمييز بين المواطنين ،           
وأيضا ما أشار إليه الدكتور سامي الشوا ، ومن الأهمية بمكان التمييز بـين              
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جواز السفر الذي نتعامل به مع الخارج وبين الرقم القومي الذي نتعامل بـه              
 ثمة ضرورة لحذف الإشارة إلـى        إذا كان  هناك    -مع الداخل ، وضرورة     

 أن تبحث بحثاً دقيقاً النتائج المترتبة عليهـا خاصـة فيمـا يتعلـق               -الدين  
بالميراث والزواج والطلاق ، ليس ذلك فقط بالنسبة لدين معين ولكن بالنسبة            

 أي شخص    دلكافة الأديان ، ونؤكد على معارضتنا الكاملة لمفهوم التمييز ض         
     .بسبب دينه أو عقيدته 

 تعقيب المفكرالاسلامى جمال البنا •

أثارت هذه المناقشة بعض المشاعر ، هي أولاً تعبر عـن حساسـية             
مرهفة لأى شيء يتعلق بالدين وهى ظاهرة غير صحية كما أنها تدل حتـى              
الآن على إننا لم ننجح في تقبل الآخر ، و أشارت إلى هذا إحدى الورقـات                

ان هناك داع لمناقشة هذه النقطة فضلا عـن         المقدمة لأننا لو كنا نجحنا لما ك      
هذا فإن الفكرة هي مسايرة الاتجاه العام في العولمة الذي يتجه إلى محو كل              

 .الخصائص للشعوب والأفراد وهذا ليس اتجاه سليم دائما 
ثم أنني لا أجد أي علاقة بين وضع الديانـة والمواطنـة فالمواطنـة              

ن تزيد أو تنقص أمـا إذا كانـت هنـاك           مكفولة بالدستور فلا يمكن للديانة أ     
مشاعر فهذه لا تعالج بالتجاهل وإنما تعالج بالمواجهة وهى الحرية ، عنـدما             
نشيع حرية الفكر والاعتقاد لاتكون هناك مشكلة مطلقا فمن حق أي شخص            
أن يكون مسلم أو أن يكون يهوديا ، هذه مسألة فى صـميم حريـة الفكـر                 

حساسية مطلقا وهـذا كـلام العلمانيـة ووارد         والاعتقاد ويجب ألا تثير أي      
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بالقرآن ، أي أن قضية العقيدة شخصية لاعلاقة لها بالنظام العام ولا يجـوز              
 .لأحد أن يتدخل فيها

أنا لست ضد إثبات الديانة ولكن لا أرى أنها سوف تقدم أو تؤخر بل              
تها يمكن في بعض الحالات أن تكون نافعة من ناحية إثبات صفة لابد من إثبا             

 الخ.... خاصة في الميراث والأحوال الشخصية
 سـنة عنـدما     1400       بل أريد أن أقول إن الرسول قرر المواطنة من          

وضع وثيقة المدينة التي قرر فيها أن اليهود والأنصار والمهـاجرين أمـة             
واحدة ، لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم يتكافلون بالمعروف فهذه المسالة           

 . تها إلى التعصب والجهل ورفض الآخر ترجع إثار
 )الاستاذ حمدي عبد العزيز (مداخلة مرآز سواسية لحقوق الإنسان  •

ونتѧائج غيѧر    ... مختلفѧة أجنѧدات    حذف خانة الديانة من بطاقѧة الѧرقم القѧومي         
 مضمونة

رغم وجود حالة من التعصب الفكري وعدم التسامح المتبـادل بـين            
 دون التوصل لرؤى جماعية مبنيـة علـى         التيارات الفكرية المصرية تحول   

بين الأغلبيـة   المتبادل  الموروث المشترك فضلاً عن تزايد الشعور بالتهديد        
المسلمة والأقلية القبطية والذي يجعل مطالبة أي قبطي بإلغاء خانة الديانـة            
تهديدًا لهوية مصر عند المسلم أو مطالبة أي مسلم بتطبيق قوانين الأغلبيـة             

 .تهديدًا لحقوق المواطنة والحريات السياسية عند القبطي) سلاميةالإ الشريعة(
فإن مركز سواسية لحقـوق الإنسـان ومناهضـة التمييـز يرحـب             
بالمشاركة في هذه القضية رغبة في الحوار والتواصل مع منظمات المجتمع           

 مع الوضع في عين الاعتبار      فى المجتمع المدني والتيارات الفكرية المختلفة     
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 من وجهة نظر    – الإصلاح السياسي وتعزيز حقوق الإنسان تمثل     أن قضية   
 الأجندة الحقيقية التي يحتاجها المجتمع المصري وتسـتحق مـن           -المركز  

 .الجميع الدفاع عنها والحوار بشأنها
 :وسوف يعالج المركز هذه القضية من خلال المحاور التالية

 . سياق القضية ودوافعها-1
 .قباطالمشروع الإسلامي والأ -2
 . نحو رؤية أشمل للقضية-3
 . عود على بدء:   حذف خانة الديانة-4

 أصوات مختلفة ومطلب واحد : سياق القضية •

 سواء من الجمعيات الحقوقية أو من داخل        –يطالب فريق من الأقباط     
برفع خانة الديانة من البطاقة الشخصية واستمارات طلب        ) شعب الكنيسة   ( 

كأساس للتمييز ضد المـواطنين الأقبـاط وعلـى         الوظائف حتى لا تستخدم     
اعتبار أن جميع المواطنين يجب أن يتمتعـوا بالمسـاواة الكاملـة وتكـافؤ              

 .الفرص
ويعتبر هؤلاء أن وجود هذه الخانة في بطاقة الرقم القـومي تسـاهم             
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في سيادة نظرات احتقار للمواطنين الأقبـاط            

ن المسلمين أو من جانـب الدولـة بنظامهـا السياسـي            من جانب المواطني  
والإداري والتعليمي كما تؤدي إلى معاناة الطلبة الأقبـاط فـي الجامعـات             
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والمدارس واغتيال مواطنتهم بل وتحديد مستقبل بعضهم على أساس الـدين           
 .المكتوب في خانة الديانة
أي  حسب ر  –إن خانة الديانة في البطاقة الشخصية        ف وبكلمات أخرى 

 أحيانًا مشكلات   لأنها تخلق الدين  على التفرقة في     ى دليل أساس  –هذا الفريق   
بسـبب  تقابل بعض الأقباط نتيجة للأخطاء التي ترتكبها أجهزة الكمبيـوتر           

لمدخلات الخاطئة من الموظفين حيث يتم تحويل المسيحي إلى مسـلم فـي             ا
عب جمة لهـذا    الأوراق الرسمية ومنها البطاقة الشخصية وهو ما يسبب متا        

 .القبطي الذي أصبح مسلمًا في الأوراق الرسمية من أجل إثبات أنه مسيحي
وإلى جانب هؤلاء ظهر فريق آخر ذو خلفية علمانية ينطلق مـن أن             
الدين مسألة شخصية تخص الفرد وأسرته ويعتبر أن حذف خانة الديانة من            

ي المجتمـع   البطاقة الشخصية ليس فقط حلاً للقضاء على مشكلة التعصب ف         
والتي تنعكس سلبًا على مواطنة الأقباط ولكن أيضًا ستؤدي إلى حل مشـكلة             
الطوائف الدينية الغير معترف بها رسميًا كالبهائيين والمسلمين الشـيعة ولا           

 ).حرية المعتقد ( مانع عندهم من ظهور طوائف دينية جديدة على أساس 
وحـدة  (  تكـريس    أن حذف خانة الديانة من شأنه      ويؤكد هذا الفريق  

 يوليو  23حقيقية تشبه تلك التي كانت في الحقبة الليبرالية قبل ثورة           ) وطنية  
 والتي انبتت على التكوين العلماني للمجتمع على اعتبار أنـه يمثـل             1952

 الأساس لكيف يجتمع المسلمون والأقباط في جماعة وطنية واحدة ؟
ن على الظـاهرة     كما يطلقو  -) الأصولية الوصولية   (  من   ونويحذر

المجتمع المصري وسط صمت حكومي ) أسلمة(  التي تعمل على   –الإسلامية  
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أو تواطؤ في بعض الأحيان مما يشكل خطرًا على المواطنة عمومًا ومواطنة            
الأقباط تحديدًا الذين يجب أن يتمتعوا بالمساواة فـي الحقـوق كافـة كمـا               

التوصـيف  وهـذا   ( ات  يتساوون مع الأغلبية في كافة الواجبات والمسـئولي       
ظاهرة عالمية وليس أمرًا خطيـرًا أو سـيئًا ولكنهـا           " التدين  "  أن   يتجاهل

ظاهرة تحتاج إلى ترشيد وليس منع من جانب هؤلاء أو تـأميم مـن قبـل                
 ).الدولة

وإضافة إلى هؤلاء يوجد اتجاه حقوقي يعتبر أن استمرار خانة الديانة           
المكفولة فـي   ) حرية العقيدة   ( ا أمام   في البطاقة الشخصية يمثل عائقًا رئيسيً     

المواثيق الدولية التي صدقت عليها الحكومة المصـرية حيـث يواجـه أي             
شخص يرغب في التحويل عن دينه إلى دين آخر العديد من المتاعب التـي              
تصل إلى الملاحقة الأمنية والقضائية ورغم الدفاع القوي من أصحاب هـذا            

بشكل عام إلا أنهم يركـزون      ) حرية المعتقد   ( الاتجاه الحقوقي تجاه قضية     
 وهو ما أدى إلى سوء فهم لدى البعض والذي يظهر           على قضايا دون أخرى   

فى القول أن حرية المعتقد أصبحت لا تعني سوى حرية الخروج من الـدين              
 .الاسلامي فقط

وقد كسبت هذه المطالب أرضية داخل الحكومـة المصـرية حيـث            
ة لحذف خانة الديانة من البطاقة لأسـباب لا         ظهرت بعض الأصوات المؤيد   

يتسع السياق لذكرها ولكنها تتعلق بضغوط واقعية مثل مطالب الخارجية أو            
الصعود السياسي للإسلاميين أو بتماثل فكري مع الاتجاهات الداعية لذلك أو           
بتعامل برجماتي مع تيار داخل النظام السياسي يسعى إلـى التحـول نحـو              
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 رئيس لجنة الشئون    –هذا الإطار قال الدكتور مصطفى الفقي       الليبرالية وفي   
إن المواطنة هي الأصل في علاقة المـواطن        : " -الخارجية بمجلس الشعب    

بالدولة حيث لا ينبغي التمييز بين مواطن وآخر على أساس الديانة والأصل            
 أن يتم إلغاء خانة الديانة من بطاقة الهوية وذلك ضمن فعاليات مركز الحوار            

 .2006بين الإسلام والغرب بمقر بطريركية الروم الكاثوليك يناير 
ورغم أن هذا التصريح يندرج ضمن رغبة التيار الليبرالـي الجديـد            
داخل الحكومة والحزب الوطني الحاكم في التأكيد على عدم التفرقـة بـين             
المواطنين على أساس الدين إلا أن مثل هذه التفرقة لا يمكن التعامل معهـا              

التصريحات الدبلوماسية وإنما بالسياسات الواقعية التي تكـرس المواطنـة          ب
للجميع وتعالج أسباب المشكلات والتوترات فضلاً عـن أن تعبيـر بعـض             

بحذف هذه الخانة لا يعني سوى غيـاب الرؤيـة          ) الأصل  ( المسئولين عن   
الموضوعية للقضية من حيث أسبابها وآثارها وعـدم تكليـف فريـق مـن              

ين والقانونيين والشرعيين بدراستها من مختلف جوانبهـا وإصـدار          الحقوقي
 .التوصيات بشأنها

 من الذمية إلى المواطنة:  الأقباطوالمشروع الإسلامي  •

 حسب رؤية الإسلاميين الذين يتبنـون اجتهـادًا فقهيًـا      –إن الإسلام   
 ـ         –تجديدًا وجديدًا    و  يعلي الرابطة الدينية على كل رابطة سواها فالمسلم أخ

لكن ذلك لا يعني أن يلقي المسلم بالعداوة إلى غير          , المسلم والمؤمنون إخوة  
لأن الأصـل فـي     ,  المسلم لمجرد المخالفة في الدين أو المغايرة في العقيدة        

 القـرآن   –وبالنظر إلى تناول الأصول المنزلـة       ,  العلاقة هو المودة والبر   
 الدولة الإسلامية نجـد أن       لمسألة التعامل مع الأقليات وموقعهم في      –والسنة  
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والقسط هو العـدل والبـر هـو        ". البر والقسط   " الأساس الذي حددته هو     
الإحسان وهو شيء فوق العدل والعدل أن تعطي الحق والبر أن تتنازل عن             

 .بعض حقك أو حقك
ومن الأسباب التي تعلم تيسير الفتوح الإسـلامية أن الجزيـة التـي             

ناء البلدان المنسلخة عن فـارس وبيزنطـة        فرضها الفاتحون العرب على أب    
كمـا أن الأمـم     , كانت أقل مما يفرض عليهم في ظل الحكومـات السـابقة          

المغلوبة قد انفتحت أمامها أبواب الحرية فصاروا يمارسون عقائـد أديـانهم            
إن مما يميز المملكة الإسـلامية       "  "متز  " ويقول المستشرق   , دون انزعاج 

لقرون الوسطى أن الأولى يسكنها عدد كبيـر مـن          عن أوربا المسيحية في ا    
وقضت الضرورة أن يعيش اليهود     .... معتنقي الأديان الأخرى غير الإسلام    

والمسيحيون بجانب المسلمين فأعان ذلك على خلق جو مـن التسـامح لـم              
 ".تعرفه أوربا في العصور الوسطى

ة في فترات   عبرت الخلافة العثماني  " العربية  " وبعد الدولة الإسلامية و   
قوتها عن نموذج يقترب من الخلفاء الراشدين عن طريـق تنظـيم سياسـي        
داخلي يقوم على العدل والتسامح من ناحية ويسـتند إلـى قـدرة تنظيميـة               

وفي هذا الإطار ظهر نظام الملة وهو       . ومؤسسية ديناميكية من ناحية أخرى    
" ام السـلطان    وقنن هذا النظ  , استمرار تاريخي وقانوني لمصطلح أهل الذمة     

 ". م 1481 -1451محمد الفاتح 
ويقضي نظام الملة بمنح الطوائف حـق إدارة شـئونها الشخصـية            
, والعامة وانتخاب قادتها والفصل في المنازعات الداخليـة بـين أعضـائها           
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عن طريق رؤساء   " الجزية  " في مقابل تحصيل    , وقضايا الأحوال الشخصية  
 خاصـة للدولـة كالأطبـاء وكـذلك         الطائفة وإسقاطها عن من يؤدي خدمة     

القساوسة ورجال الدين والعاجزين عن حمل السـلاح كالأطفـال والنسـاء            
 .نوالعجزة وكبار الس

أن المواطنة هى مشاركة الأفراد     إلى   معجم العلوم الاجتماعية     ويذكر
 الجنسـية   المواطنة بأنها القانون الدولى إلى  ويشير  ... فى الحقوق والواجبات  

هاء بأن الذميين من أهل دار الإسلام مرتبطون مـع الدولـة            وقد صرح الفق  
الإسلامية برابطة الجنسية ومن ثم فهم يتمتعون بالحقوق والواجبات العامـة           
للمواطن المسلم إلا ما استثنته الدولة لتوافر شرط العقيـدة الإسـلامية فـى              

 .الشخص
ة على الأحكـام الشـرعي    تأثير  متغيرات الزمان والمكان    ل كانوإذا   

قد أسقط من البناء القانونى     » أهل الذمة «فليس أقل من أن نعترف أن تعبير        
 مقررا مبدأ   1876فى العالم العربى منذ صدور أول دستور عثمانى فى عام           

المساواة فى جميع الحقوق والواجبات بين جميـع مـواطنى الدولـة علـى              
  .»اختلاف أديانهم

ل الذمة تمامًا حتى وإن كان    استبعاد مفهوم أه  وبالتالى فالمواطنة تعنى    
 فى الأحاديـث   استعماله نظرًا لأن ) المواطنة(يتضمن جميع حقوق وواجبات     

فضلاً عن أنه كـان بمثابـة       .. النبوية كان من قبيل الوصف وليس التعريف      
 .ماستخدام للغة ومفردات وصياغات سارت فى جزيرة العرب قبل الإسلا
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علـى فقـه     - إلى فقه الدين      إضافة - ويقوم الاجتهاد الفقهى الجديد   
أن الشريعة مبنية على جلب المصـالح        الواقع والذى يؤكد القاعدة الأصولية    

الواقع بأن  يؤكد  ودرء المفاسد، وأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح و         
المسألة الأقلوية يتم استغلالها لإحداث مزيد من التفتيت للمنطقـة العربيـة             

 .والإسلامية
تحديد الحقوق والواجبات لكل من الأغلبيـة والأقليـة          لكن يبرز عند  

 ماذا تريد الأقلية من الأغلبية؟ وماذا تريد الأغلبية من الأقلية؟ :  هوسؤال
 تريـد ضـمان حريـة       الأقليةوالرد الطبيعى فى هذه الحالة هو أن        

 .الاعتقاد وتحقيق المساواة فى الحقوق والواجبات
علـى أن    للأقلية هو حق لهـا    هويدى أن حرية الاعتقاد   فهمى  ويرى  

 هى فى حالتنا هذه النظام العام والشعور أو الذوق العام           -هناك حدودًا للحق    
للأغلبية وأى تجاوز لهذه الحدود يدفع بالممارسة إلى نقطة أبعد مما ينبغـى             
تدخل فى إطار ما يسمى بإساءة استخدام الحق فكما أن هناك حدودًا لممارسة             

لاستخدام الحق والحفاظ عليه، وذلـك الميـزان بغيـر           االحرية فهناك حدود  
إخلال أمر شديد الحيوية والأهمية بل هو الضـمان الوحيـد لاسـتقرار أى              

 .مجتمع تتعدد فيه الملل والنحل دينية كانت أم سياسية أم عرقية
المساواة فى الحقوق والواجبـات مـع        أما المطلب الثانى للأقلية وهو    

ص الشرعية ولا تدع مجالا للـبس فـى تقريـر           الأغلبية هنا تتدخل النصو   
الأساس والمبدأ حيث نواجه بحشد الآيات القرآنية والأحاديث التـى تضـع            
الجميع منذ البداية ليس فقط على قدم المساواة بل تؤكد أصلهم الواحد مشددة             
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على كرامة الإنسان وحصانته، إضافة الى عنصرى الأصل الواحد وحصانة          
 التصور الإسلامى دعامة أخرى لها دورها هى اعترافه         الآدمية لذاتها يطرح  

بأنبياء اليهود وبالمسيح عليه السلام فأضاف الإسلام فى أسس التعامل مـع            
 .الآخرين وشيجة إيمانية إلى جانب الوشيجة الإنسانية

  فيـرى   ؟ الإجابة على تساؤل مـاذا تريـد الأغلبيـة        بخصوص  أما  
عة الإسلامية هدف يطمح إليه كثير       البشرى أن تطبيق الشري    المستشار طارق 

من المواطنين وهو هدف تسعى إليه الحركات السياسية الإسلامية وهو حكم           
، ثـم ارتقـى      فى الدستور حكم نص أولا على أن دين الدولة هو الإسـلام           

بالنص الى اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرًا للتشـريع ثـم ارتقـى الـى              
لآن لم يجد هذا الحكم مجالا لـه فـى          ، وحتى ا  ى  اعتبارها المصدر الرئيس  

 .التطبيق
وهذا المطلب من الأغلبية يثير قلق الأقليات الدينية تحديدًا، وهذا القلق      

 :يتعين مواجهته من زاويتين
 من حق الأقباط كمواطنين أن يُؤمَّنوا على مركـزهم    فمن الزاوية الأولى   •

لامية فى ذلك،   القانونى وحقوقهم ومستقبلهم، وأن تبسط وجهة النظر الإس       
وأن تجرى التفرقة الدقيقة بين أحكام الشريعة الإسلامية من حيث هـى             
أحكام ثابتة بالقرآن والسنة الصحيحة وتمثل وضعًا إلهيًا ثابتًا على مـدى            
الزمان وبين الآراء الفقهية الاجتهادية التى يؤخذ منها ويترك ويمكن أن           

قرار بهذا الجانب وضـمانه     بعد الإ .. تعدل بمراعاة تغير الزمان والمكان    
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 قبطية فى وجه تطبيق الشريعة الإسلامية إلا أن تقوم علـى           حجةلا تقوم   
 .أساس طائفى ضيق

المطالبة بالنظام الإسلامى كانت دائمًا ولا تزال تقوم        « أن   الزاوية الثانية  •
فى مواجهة حركة التغريب فى المجتمع وهى لم تقم قط فـى مواجهـة              

واطنين مصريين وككنيسة ومـذهب عـانوا مـن         الأقباط كم ... الأقباط
التغريب مثلما عانى إخوانهم المسلمون وأن من يرفض النظام القـانونى           
الإسلامى لا يرفضه ترجيحًا لنظـام قـانونى أكثـر اتصـالاً بالبيئـة              

ولكن يجرى ترجيحًا لنظم قانونية وافدة من الغـرب ومـع           ... المصرية
م وافد بالنسبة للجميع على نظـام       المساواة وضمانها لا وجه لترجيح نظا     

 .»موروث
.. هذا التأكيد على قيمة المساواة لابد أن يقابله تحديد لمعنى المساواة          و 

 لا يخل بقاعدة المساواة بـأى حـال         - مثلاً   -إن حق الأغلبية فى أن تحكم       
وهو الأساس الذى تقوم عليه الديموقراطيات الغربية والأمريكية يصـوغون          

 ,Majority Ruleبير الشائع حكم الأغلبية وحقوق الأقليـة  القضية فى التع

Minority Rights بل إن العرف الأمريكى يذهب فى قمة الديموقراطيات 
الغربية إلى اشتراط أن يكون الرئيس من فئة ذات مواصفات محددة تعـرف             

أبــيض : وهــى باختصــار لمواصــفات» W.A.S.P«) واســب(باســم 
 .وأنجلوسكسونى وبروتستانتى

إذا كان أى عدوان من جانب الأغلبية على الحقوق الأساسية يهـدد            و
يطلق الاستقرار فإن شبح التهديد يظل قائمًا إذا ما تجاوزت الأقلية حدود ما             
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 النظام العام والشعور العام أو نازعت الأغلبيـة حقوقهـا المشـروعة             عليه
 .بدعوى المساواة

 )الواقع ( وفقه ) الدين ( تكامل فقه :  نحو رؤية أشمل للقضية •

في مقابل الآراء المطالبة بحذف خانة الديانة توجد آراء أخرى وسط            
 على السواء تعتبر أن المشكلة ليست في خانة الديانة أو           والأقباط ينالإسلامي

حتى في التعصب وعدم التسامح الذي يولد شعورًا بالتهديد المتبـادل بـين             
اركة السياسية وأزمـة المواطنـة      وإنما هي في أزمة المش     الأغلبية والأقلية 

 .وغياب المشروع السياسي الذي يعمل من أجله الجميع
ويعترف أصحاب هذا الرأي بوجود بعض المظالم وأشكال التمييـز          
ضد الأقباط والتي يترتب بعضها وليس كلها على وجود خانة الديانـة فـي              

في حـذفها    تولي المناصب العامة لكنهم يؤكدون أن الحل ليس          ومنهاالبطاقة  
وإنما في إعادة الحيوية للمجال العام في مصر ليدخله الأقباط والمسلمون معًا            

 . القيود القانونية والأمنية والسياسية عن الجميععوبالتالي رف
وفي هذا الإطار نجد أن أدبيات التيارات الكبـرى داخـل الحركـة              

مشـاركة  الإسلامية تقبل بموضوع المواطنة بالمعنى الحـديث وبمبـادئ ال         
وهذه ضمانة فكرية تضـاف      والمساواة بين الأقباط والمسلمين في هذا البلد      

إلى الضمانة العقيدية المتمثلة في أوامر الأصول المنزلة بالبر والقسط إلـى            
أهل الكتاب والتي تؤدي إلى الامتزاج معهم مع احتفاظ كل طرف بعقيدتـه             

إنمـا  ،   أجل أنه يمتزج     فلا يطالب مسلم بالتخلي عن مرجعيته الإسلامية من       
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وكذلك يفعل القبطـي وهـو فـي        . يدخل الجماعة الوطنية وهو في الإسلام     
 . المسيحية
لاحظون أن الفترات التي تشهد مظالم للأقليات في المجتمع المسلم          تو 

تحتاج إلى معالجة أسباب التوترات والاضطهاد وليس بفرض        . كانت قصيرة 
 :غلبية وتتعلق هذه الأسباب بالتاليآراء أقلية فكرية أو دينية على الأ

 مسئولية الجماعة الحاكمة حيث تتعرض الأقليات للاضطهادات في ظل          :أولاً
حكم فردي يسيء فهم التعاليم الدينية وتغيب عنـه السـلطة الرقابيـة             

ظل حكم استبدادي يمنع التنوعات فى   أو   ،للمثقفين والعلماء والرأي العام   
 .والمشاركة السياسية

 عليه يمكن القول أن انحراف الممارسة السياسية للدولة العربية          وبناء 
 كالعـدل   - القرآن الكـريم والسـنة المطهـرة         – عن قيم الأصول المنزلة   

تعد أحد أهم الأسباب التي أدت      . إلخ.. والمساواة والحريات وكرامة الإنسان   
 .إلى حدوث الأزمات والتوترات الطائفية

: أولهما: ادية والاجتماعية مما يؤدي إلى أمرين      تردي الأوضاع الاقتص   :ثانيѧًا 
استغلال البعض  :  وثانيهما غياب القواعد الحاكمة بين الأغلبية والأقلية     

نفوذهم في صالح طائفتهم وهو ما يؤدي إلى ممارسـات          لداخل الأقلية   
جانب المسئولين تمس بحقـوق الأقليـة وظهـور          من   من الأغلبية أو  

 .شكايات مستمرة من أفرادها
 الضغوط الخارجية وإغراء أو استدراج منظمات داخل الأقلية الدينيـة           :ثالثѧًا 

للعمل مع القوى الخارجية تحت شعار الدفاع عـن مصـالحها ولكـن             
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 )المحاصصـة (مطالبها لا تتعلق بالمواطنة وإنما تضغط مـن أجـل           
 .وانتهاك حق الأغلبية في الاحتكام إلى قوانينها

 بدء عود على  : حذف خانة الديانة •

وإذا كانت الآراء المطالبة بإلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصـية            
تسعى إلى إحداث تحول ليبرالي في البلاد فإن التيار الإسلامي إضافة إلـى             
بعض الأصوات القبطية يعتبرون أن تحقيق المواطنة ليس له علاقة بحـذف            

ندة ليبراليـة   هذه الخانة وإنما سيكون بمثابة مقدمة لمطالب أخرى ضمن أج         
 ).المعتقد ( مثل إلغاء المادة الثانية من الدستور وكفالة حرية 

ويرون أن التيارات الحقوقية والعلمانية لها الحرية الكاملة في تبنـي           
ابعة من خلفيتها الفكرية لكنها في نفس الوقت مطالبة بعدم فرض هذه            نأجندة  

 . مييز في المجتمعالأجندة على الأغلبية تحت زعم إلغاء كل أشكال الت
أما فيما يخص قضية حرية المعتقد فيؤكدون أن كفالة هـذه الحريـة              
لدى الداعين إليها من خـلال معالجـة الإشـكاليات    ) ضميرًا قويًا   ( يتطلب  

 تحيـزات فكريـة أو خلافـات        ى ودون أ  بموضوعيةالواقعية المرتبطة بها    
ا والـذي يقـر بحريـة       ولوجية كما يتطلب إلمامًا بالمنظور الإسلامي له      يأيد

ويساوي بين البشـر دون اعتبـار       )  لا إكراه في الدين   (العقيدة والضمير إذ    
 والدين واللون ولكنه في نفس الوقت يرفض خروج من دخـل فـي              للعرق

 .الإسلام بإرادته الحرة
في هذه القضية يمكن أن نضـع       ) الموازنات  ( وإذا استخدمنا أسلوب     

ز يائل بأن استمرار خانة الديانة يؤدي إلى تمي       في الكفة الأولى التشخيص الق    
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ضد غير المسلمين وانتهاك حقوق المواطنة لهم وبالمقابل نضع فـي الكفـة             
خانـة الـدين    المبنية على وجـود     الأخرى الترتيبات الاجتماعية والقانونية     

 الديانة ليست مطلوبة في خانةوسنجد على الفور أن الكفة الثانية رجحت لأن        
 وإنها لا ترتبط مباشرة بظاهرة التعصب وعدم التسـامح فـي            كل الوظائف 

 .المجتمع
إضافة إلى أن هذه الخانة مطلوبة في حالات الزواج وإثبات النسـب             

وقضايا الأحوال الشخصية والمواريث وبالتالي إذا ألغيـت سـتؤدي إلـى            
  عنه إشكاليات تخص الأسرة وكذلك اختلاط في الزواج وهو أمر لا يرضي          

 . )متدين(القبطي في مجتمع المسلم و
 هل نثبت   : وهو لكن السؤال المطروح هنا إذا أبقينا على خانة الديانة        

  ؟ )البهائي(  هذه الخانةفي
فبالنسبة  عند الإجابة عليه نجد أن هناك مفارقات وتنوعات في المواقف         و 

 )في خانة الديانـة     ( يؤكد على إثبات البهائي     نجد أنه   إلى الاتجاه الليبرالي    
  !!. بإلغاء هذه الخانةوفى نفس الوقت يطالبداخل بطاقة الهوية الخاصة به 

 يقول  :الأول:  ثلاثة آراء  فيمكننا التمييز بين  ن  يالإسلاميفى أوساط   أما  
الأحكـام  ( ولـيس بــ     ) بالسياسة الشرعية   (بأن حذف خانة الديانة يرتبط      

نه لايقـع فـي     فإذا رأت الدولة مصلحة في ذلك يمكنها حذفه لأ        ) الشرعية  
 . الحلال والحرامنطاق

يؤكد على إبقاء خانة الديانة لما يترتب عنها من أمور قانونية           : الثاني
النمـوذج  ( واجتماعية ويرفض إثبات غير المسلم انطلاقًا من الدفاع عـن           
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الشريعة المصـدر   (للدولة والذي يظهر في المادة الثانية للدستور        ) العقيدي  
 ).الرئيسي للتشريع 

زه دينيًا  ييرى إبقاء خانة الديانة مع إثبات البهائي من أجل تمي         : لثالثا
 .عن المسلم والقبطي واليهودي
 هل نحذف خانة الدين أم نبقي عليها ؟: وهنا يثور تساؤل آخر

وعند الإجابة ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار الآثـار المترتبـة وهـل               
 أنفسنايني أم لا ؟ وهنا نجد       سيؤدي الحذف إلى تكريس التسامح الفكري والد      

 طريق طويل وشـاق ولكـن نتائجـه          على بداية   أو  ثلاثة أمام سيناريوهات 
 .مضمونة

إبقاء الوضع على ما هو عليه علـى        : أولاً:  أما السيناريوهات فهي    
 لا يترتب عليه أي امتيازات لفرقة معينة في الحياة           الديني يزياعتبار أن التم  

ين وسخرية من أتباعه ولكن حتى تستقيم المعاملات        أو احتقار دين مع    الدنيا
 . فى المجتمعوالحقوق

رغم أنه قد يساهم في تكريس حرية المعتقد        وحذف خانة الديانة    : ثانيًا
 .يؤدي إلى مشكلات أسرية واجتماعيةقد نسبيًا إلا أنه 
 إصدار بطاقة الرقم القومي بدون خانة الديانة مع إصدار بطاقة           :ثالثًا

 من أجل التعامـل بهـا فـي الـزواج           وى على هذه الخانة وذلك    تحتأخرى  
 .والمواريث والأحوال الشخصية وهو أمر معقد
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أما الطريق الشاق الذي يؤدي إلى نتائج مضمونة فيتمثل في العمـل             
المتواصل من جانب منظمات المجتمع المدني من أجـل معالجـة أسـباب             

سية للأغلبيـة والأقليـة علـى       التوترات الطائفية والمطالبة بالمشاركة السيا    
السواء بما يساهم في تحقيق قيم المواطنة على أرض الواقع وكفالة الحريات            

 .العامة والفردية
يرى المركز أن قضية حذف خانة الديانة من البطاقة         : وبكلمة أخيرة  

وتسخين الجدل بشأنها ليس سوى محاولة لفرض تغييرات فوقيـة تسـتهدف            
لإتجاه العلماني على الحكومة لإصـدار قـوانين        المجتمع من خلال ضغط ا    

معينة أو إجراء تغييرات دستورية محددة من جهة وإدامة للاستبداد السياسي           
عن طريق الموافقة على بعض هذه التغييرات التى لا تمس المعادلة القائمـة             
على عقلية التأبيد فى السلطة وعدم تداولها وإظهار المجتمع للخارج على أنه            

ق الاصلاح من جهة أخرى وهو ما يعنى تأجيل أحـلام المجتمـع             فى طري 
 .المصري بالحريات والمساواة والعدل والكرامة الإنسانية

إدارة حقѧوق الإنسѧان     (تعقيب المستشѧار الѧدآتور أحمѧد أيهѧاب جمѧال الѧدين               •
 )بوزارة الخارجية 

أود أن أنقل إلى الدكتور بطرس غالى رئيس المجلـس و أعضـاءة              
 تحيات السيد وزير الخارجية وتمنياته لكم باجتماع مثمر، نحـن           والمشاركين

 ـ           التـي   ةسعداء بالنشاط الكبير الذي يقوم به المجلس والمصـداقية المتنامي
إكتسبها عن جدارة على المستوى الاقليمى والدولي والـوطني ، وبالتأكيـد            
وزارة الخارجية تدرس التقارير التي ترد من المجلـس القـومي لحقـوق              
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سان بما فيها من ملاحظات ومقترحات بعناية شديدة وتساهم فـي إطـار             الإن
  .تالحكومة المصرية في الرد المتكامل وفى التعامل مع هذه المقترحا

وكما قال المتحدثون بأن الدستور والقانون المصري يؤكـدان علـى            
المساواة وعدم التمييز وحرية العقيدة ونحـن جميعـا نعلـم أن الشخصـية              

نذ الأزل تجل الديانات المختلفة وكما قال الدكتور مصطفى الفقى          المصرية م 
فان الشفافية أمر مطلوب وهذه هي القيمة المضافة لورشة عمل مثـل هـذه              
حتى نستمع جميعا لكافة  الآراء ، فموضوعات حقوق الإنسان تتطلب توافق            

 في  وطني والتفكير في كافة الأبعاد والتعاون بين الحكومة والمجتمع المدني         
 .وضع أي مقترحات موضع التنفيذ 

وموضوع خانة الديانة تحديداً أمر مطروح منذ فترة طويلـة ونحـن             
 نولك, نتلقى العديد من الآراء بالنسبة لهذا الموضوع وهناك أراء متعارضة         

المؤكد أن هناك وظيفة معينة لبطاقة الرقم القومي وان كل خانة في البطاقة             
يد أن نتحدث عن النظام الحالي بشفافية كما هـو          لها وظيفة معينة ومن المف    

 التي تنتج عن تطبيقه ، ونطرح بدائل أخرى ، وندرس هل لبالمزايا والمشاك
ستحل هذه البدائل المشكلات أم ستزيدها تعقيداً ؟ ونحن مستعدون للاستماع           
إلى كافة الآراء والإسهام في المناقشات ، لأننا في النهاية جميعـا لنـا ذات               

لح العام ونريد أن نحقق طفرة في مجال حقوق الإنسان وهذا جزء من             الصا
كل ففي كافة الموضوعات نتمنى أن يحقق لنا المجلـس القـومي لحقـوق              
الإنسان مثل هذه الورش حتى نستمع جميعا إلى أراء بعض ونصـل إلـى              

  المدني عتوافق ونسعى جميعا لتنفيذه بالمشاركة بين الحكومة والمجتم
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 )الأستاذ ممدوح نخلة (ز الكلمة لحقوق الإنسان مداخلة مرآ •
 الديانة إلغاء خانة حتمية

لا شك أن إلغاء خانة الديانة من البطاقة الشخصية أو الرقم القـومي               
حاليا أصبح ضرورة ملحة بعد أن تم إلغائه في العديد من الدول بل معظـم               

خانة مخالفا  دول العالم وفي هذا المبحث الموجز سوف نثبت أن وضع هذه ال           
للقانون والدستور والمعاهدات الدولية وأيضا لا يتفق مع مقومـات الدولـة            

 .العصرية الحديثة 
 

 مخالفة القانون: أولا 

 ومـن   1994 لسنة   143لما كان قانون الأحوال المدنية الصادر برقم         •
 م لم يرد به أي نص علي ضرورة         1960 لسنة   260قبله القانون رقم    

 .لديانة في البطاقة الشخصية وجود كتابة خانة ا
 120ولما كانت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقـم            •

 لم تتضـمن    1960 لسنة   260 تنفيذا لأحكام القانون رقم      1965لسنة  
 .هذا البيان 

يتضمن هـذا   )  أ   24 ، 24(بينما النموذج المعد للبيع في مكاتب البريد         •
حتم اسـتيفائه حتـى تسـتخرج البطاقـة         بل ي ) خانة الديانة   ( البيان  

 الشخصية الأمر الذي يكون قد خالف صريح القانون ويتعين إلغاؤه 

 مخالفة الدستور : ثانيا 
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حيث لم يرد أي نص بالدستور يحتم وضع خانة الديانـة بالبطاقـات              
الشخصية وكذلك لم يرد بأي قانون أساسي أخر أي نص علـي ضـرورة              

 من الدسـتور    46اقات الشخصية بل أن المادة      وجود هذا البيان ضمن البط    
 ." تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية " تنص علي أن 

ن تكون مطلقة إلا    أوواضح من هذا النص أن حرية الاعتقاد لا يمكن           
إذا سلمنا لأصحاب العقائد المختلفة بالتعبير بكـل حريـة عـن معتقـداتهم              

ات الرسمية أو البطاقـات الشخصـية أو عـدم ذكـر            وإبرازها في المحرر  
 .عقيدتهم في هذه المحررات 

 مخالفة القرار للمعاهدات والاتفاقيات الدولية : ثالثا 

تنص المادة الأولي من الإعلان العالمي بشأن القضاء علـي جميـع             
أشكال التعصب والتمييز القائمين علي أساس الدين أو المعتقد علي الملأ في            

لكل إنسان الحـق    )  علي أنه  )26/55القرار رقم    (1981مبر سنة    نوف 25
 يشمل هذا الحق حرية الإيمان بدين أو        ،في حرية التفكير والوجدان والدين      

بأي معتقد يختاره وحرية إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبـادة وإقامـة              
 . الشعائر والممارسة والتعليم سواء بمفرده أو مع جماعة وجهرا أو سراً

لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل ايـة         : كما نصت المادة الثانية      
دولة أو مؤسسة أو مجموعة أشخاص أو شخص علي أساس الدين أو غيره             

 وجاء في المادة الثالثة يشكل التمييز بين البشر علي أسـاس            .من المعتقدات   
ثـاق الأمـم    الدين أو المعتقدات إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبـادئ مي         

المتحدة ويجب أن يشجب بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية          
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التي نادي بها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والـواردة بالتفصـيل فـي             
العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وبوصفه عقبة فـي وجـه قيـام             

 .علاقات ودية وسلمية بين الأمم 
  :18ن العالمي لحقوق الإنسان في المادة رقم وقد جاء في هذا الإعلا

لكل إنسان حق لحرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في              - أ
أن يدين بدين ما وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحرية             
إظهار دينه أو معتقده عن طريق العبادة وإقامة الشعائر والممارسـة           

 .و مع جماعة وجهرا أو سراً والتعليم سواء بمفرده أ
لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده الا للقيود              - ب

 لحمايـة السـلام العـام        التي يفرضها القانون وأن تكون ضرورية     
  0000والنظام العام 

الشخص فـي المحـررات     ) ديانة  ( وحيث أن إظهار عقيدة      
ن صميم اطلاقـات الحريـة   الرسمية لا سيما في البطاقة الشخصية م     

 .الشخصية من حيث يحق للشخص إظهار ذلك أو عدم إظهارها 
 لسـنة   1121 من القرار الوزاري رقـم       23ولما كانت المادة رقم       -ج

 تتضمن فيما تتضمنه من ضرورة احتواء البطاقة الشخصية         1995
علي خانة الديانة الأمر الذي يكون هذا القـرار مخالفـا للاتفاقـات             

هدات الدولية التي وقعت عليها مصر وأصبحت جزء لا يتجزأ          والمعا
  . من الدستور151 من تشريعها الداخلي طبقا للمادة

 من الناحية الاجتماعية: رابعا 
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إذا كان التذرع بأن خانة الديانة وضعت من أجل عدم التحايـل فـي                -
فـان  ،  لمسيحي أن يتزوج بمسلمة مثلا      اأمور الزواج حتى لا يستطيع      

 أرثوذكسي  – شيعي   –سني  (ه الذريعة موجودة بأن طائفة الشخص       هذ
لا تكتب في أي وثيقة رغم جو هريتها في أمور الزواج           )  كاثوليكي –

بل أن الكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية لا يعترفان بالزواج المخـتلط          
ويعتبر العقد باطلا بطلانا مطلقاً ولا يجوز توثيقه لدي أي من رجـال             

 ذلك فأنه نادراً ما يدعي أحد الأشخاص بأنه ينتمـي الـي             الدين ومع 
طائفة خلاف طائفته الأصلية ولكن الشائع عملا هو أن يغير الشخص           
في خانة الديانة بطريق التزوير لكي يسهل له الحصول علي الـزواج            

  .أو ربما فرصة عمل في دولة ما 
لة من وثيقة السفر    اذا كان وجود خانة الديانة جوهريا لماذا ألغتها الدو          -

 !!  وكان قبل هذا التاريخ من الأمور المسلم بها 1980منذ عام 
ما الفائدة التي تعود علي مصلحة الشهر العقاري والمجتمع المصري             -

من كتابة خانة الديانة في عقود البيع والتوكيلات وهل يفرق الأمر شيئاً     
 الوكيل او الموكل له     اذا كان البائع مسلما أو مسيحيا أو يهوديا أو كان         

 .أي ديانة 
 عدم الملائمة السياسية: خامسا 

لم يكن جميعها باستثناء أربـع أو خمـس         ذا  ان كثير من دول العالم ا      
دول فقط الغت خانة الديانة من البطاقات الشخصية ولعل دولة مثـل لبنـان              

 متعددة الديانات بل أن دستورها يجري علـي نظـام الحصـص             ةوهي دول 
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 بالغاء خانة الديانـة مـن البطاقـة         1997م الطائفي قامت في عام      والتقسي
 .الشخصية 

ان القول بأن ذكر خانة الديانة أمراً جوهريا في البطاقـة الشخصـية           
سر بعض الصعوبات يدحضه ان هناك بيانات أكثر جوهرية         يوان الغاؤه قد ي   

نسبة للأرامل  وأهمية ولا تكتب في البطاقة مثل اسم الأم أو تاريخ الميلاد بال           
 .ساقطي القيد 

 
 ) مساعد وزير العدل ( تعقيب المستشار ثناء خليل  •

 الشكر لرئاسة الجلسة وللمجلس القومي لحقوق الإنسـان علـى         أوجة 
دعوة وزارة العدل للمشاركة في هذه الورشة ، أود أن أنقل إلـى الـدكتور               

سـيد  بطرس غالى رئيس المجلس و أعضاء المجلس والمشاركين تحيات ال         
 .وزير العدل وتمنياته لكم باجتماع مثمر 

وعن الموضوع المطروح للمناقشة اليوم أرى أن المواطنة هى الوجه           
الآخر لما هو وارد بالمواثيق الدولية لحقـوق الإنسـان ، فكافـة الوثـائق               
الدستورية بلا خلاف أزكت ونصت على هذه الحقوق والحريات باعتبارهـا           

تماعي والتي نصت على ركن هام متعلق بالحقوق        الشكل الحديث للعقد الاج   
والحريات وأنا اتفق تماماً مع ما ورد في كلمة الدكتور بطرس غالى والسادة             
المشاركين أن هذا الموضوع له فلسفات وخلفيات ولا يمكن القياس بين الرقم            
القومي وجواز السفر في هذا الطرح لأن جواز السفر وثيقة دولية لا يعنـى              

ولكن الرقم القومي ارتـبط فـي النظـام         , ذا المجال بإثبات الديانة   بها في ه  
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القانوني المصري بقانون الأحوال المدنية أي يعنى بها مايتصـل بـالزواج            
 .والأسرة وصلات كثيرة تترتب على هذه البطاقة

 ـ              قفالحكمة من هذه الخانة تظهر في أن النظام المصري أقـر تطبي
ل معينة فيما يتعلق بالأحوال الشخصية حيث       بعض القوانين المختلفة في أحوا    

توجد أحوال شخصية للمسلمين وغير المسلمين وهذا الأمر اقتضى أن يكون           
هناك بيان ليسهل العمل  لهذه الإجراءات ، وهى ضرورة اقتضتها التركيبة            

أي أن التشريع المصري ليس جامد      , القانونية والاجتماعية للشعب المصري   
رؤية جديدة لكن المهم أن نعى ذلك وان نفكر سويا فـى            لكن قابل للتطور ول   

الآثار التي يمكن أن تترتب على ذلك في إطار النظم الموجـودة وتـدارك              
التداعيات المترتبة على هذا ، ونفكر في الوسيلة التي يمكن بها التغلب على             
هذه الصعاب في إطار الوثائق القانونية سواء بالنظر في الإبقاء عليها مـع             

حة الفرصة للديانات الأخرى  أو إلغاءها وتدارك التداعيات لأن البطاقـة            إتا
تصدر إستناداً لقانون الأحوال المدنية ولابد أن نفكر في البحث عن حلـول             
ولايمكن أن يكون التشريع عائق لأن بالضرورة أن التشـريع هـو رؤيـة              

 .وانعكاس للمجتمع وضمان للحفاظ على عاداته وتماسكه 
• ѧѧب الأسѧѧعده : تاذتعقيѧѧو سѧѧافظ أبѧѧان (حѧѧوق الإنسѧѧومي لحقѧѧس القѧѧو المجلѧѧعض

 ) وأمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 

أوجة الشكر لرئاسة الجلسة وللمجلس وأرى أن إلغاء خانـة الديانـة             
 كما أنه ليس صحيحا أنه من حقوق الإنسـان لأن الإعـلان             لليس هو الح  

نة الحق في أن يعلن معتقـده       العالمي لحقوق الإنسان يعطى كل صاحب ديا      
 .وهويته 
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 وهـم    -لكن المشكلة بصراحة أن هناك مجموعة مـن المـواطنين           
 لانريد أن نثبت لهم ديانتهم في البطاقة ، فلهذا نغير النظام مـن              -البهائيين  

وتحت تعريف وتفسير غير صحيح للدسـتور هـو أننـا نعتـرف             , أجلهم  
 ديانة والنص في الدستور     20بحوالي  بالديانات الثلاثة فقط ، القرآن يعترف       

, المصري واضح في أن حرية المعتقد مصانة ، وممارسة الشعائر مصانة            
ولامعنى للتمسك بحكم وحيد صدر مخالفاً لذلك ثم نعتبره هو الـذي يحـدد              

 .فالديانة حق وإختيار لكل مواطن , لمصر الأديان التي تعترف بها 
طاقة إنما مع أعمال حريـة الفكـر        وأنا ضد إلغاء خانة الديانة من الب      

والاعتقاد بشكل صحيح ، والاعتراف للبهائيين بحقهم فـي أن يثبتـوا فـي              
 .البطاقة ما يريدون 

الأسѧѧѧتاذ سѧѧѧمير  (مداخلѧѧѧة المؤسسѧѧѧة المصѧѧѧرية للتѧѧѧدريب وحقѧѧѧوق الإنسѧѧѧان     •
 )الباجورى
  : المواثيق الدولية فىحق المواطنة

أن علـى   مادة الثانية منه    نص الإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى ال       
 تمييـز   ىلكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة فيـه دون أ           

، بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الـرأى السياسـى                
وأعتبر فى المادة السابعة منه كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق فى             

ولهم أيضا الحق فى حماية متسـاوية       ،  ى تفرقة   التمتع بحماية متكافئة دون أ    
مـن العهـد    ) 2(وقد ألزمت المادة    . ضد أى تمييز أو تحريض على التمييز      

الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية كافة الدول المنضمه إليـه علـى            
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احترام وتأمين الحقوق المقررة فى هذا العهد لكافة الأفراد ضـمن إقليمهـا             
 . تها دون أى تمييزوالخاضعين لولاي

ومن ذلك يتضح أن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان قد أقرت الحـق             
لجميع المواطنين دون أى تمييز فـى التمتـع بكافـة الحقـوق والحريـات               
المنصوص عليها داخل هذه الصكوك وألزمت الدول المنضمة إليهـا بعـدم            

اطن داخـل   إتخاذ أى إجراءات من شأنها الانتقاص من هذه الحقوق لأى مو          
 .إقليمها

  حرية العقيدة فى المواثيق الدولية

وبالنسبة لحرية العقيدة والديانة فقد أقرته المادة الثامنـة عشـر مـن              
الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بأن أعطت لكل شخص الحق فـى تغييـر             

 من العهد الدولى الخـاص بـالحقوق        )18(ديانته أو عقيدته ونصت المادة      
سية على ذلك أيضا بأن أعطت الحق لكل فرد فى الانتماء إلى            المدنية والسيا 

أحد الأديان أو العقائد وأن يعبر عن ذلك بشكل علنى وعدم جواز إخضـاع              
د من حريتـه    حأوممارسات من شأنها تعطيل أو ال      ةهؤلاء الأفراد لأى إكرا   

 . فى الانتماء لأحد الأديان أو العقائد
نسان بالأمم المتحدة بأن اعتراف     وقد قررت اللجنة المعنية بحقوق الإ     

يجب ألا ، عتبارها دين الدولة أو الدين الرسمى أو التقليدى      إالدولة بديانة ما ب   
 ممارسـة   عـن يؤدى إلى إعاقة باقى المواطنين الغير منتمين لهذه الديانـة           

، هم  يدتعتناقهم لديانتهم أو عق   إشعائرهم دون أى قيد يمارس عليهم فى سبيل         
 . أو ممارسه الشعائر الخاصة بهم، ن ذلك أو الإعلان ع
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 حقوق المواطنة فى الدستور المصرى

كفل الدستور المصرى الحق فى المساواة بين جميع المـواطنين دون            
أى تمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وذلك بموجب              

فل تكـافؤ الفـرص    منه كما ألزم الدولة فى المادة الثامنة بأن تك       )40 (المادة
 وبذلك نجد أن الدستور المصرى قـد سـاير الصـكوك             ، لجميع المواطنين 

عتراف بحقوق المواطنه لجميع المواطنين دون تمييز       والمعاهدات الدوليه بالإ  
 . فيما بينهم
 ور المصرىتعتقاد فى الدسحق الإ

عتقاد فى الدستور المصرى فنجد أنه قـد خـالف          أما بالنسبة لحق الإ    
 فعلى الرغم من أن الدستور المصـرى         ، بنصوص المعاهدات الدوليه  ماجاء  

تكفل الدولة حرية العقيدة وحرية ممارسة      "منه على   ) 46 (قد نص فى المادة   
إلا أننا بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية الخاصة بدسـتور         " الشعائر الدينية 

  وهو الدستور الذى وضعت فيه هذه المـادة ثـم نقلتهـا جميـع        1923عام  
 والمعمول به الآن فإننا سنجد أن       1971الدساتير اللاحقة له حتى دستور عام       

حريـة الاعتقـاد الـدينى      "الأصل فى هذه المادة عند وضع الدستور هو أن          
عن النص وكـان    " الدينى"إلا أنه عند مناقشة هذه المادة تم رفع لفظ          " مطلقة

 ـ   " بخيت"الهدف من ذلك ما قرره الشيخ        رية مـن أن    يفى الأعمـال التحض
وقـد   -والنص بعد التعديل الذى أدخل عليه       ،  الأعتقاد شئ والدين شئ أخر      

 يحمى المسلم الذى يغير مذهبه من شافعى إلى حنبلى أو           -"يؤنس"أيده الأنبا   
 أو  جأو ينضم إلى فرقة من فـرق السـنه كـالخوار          ،  من شيعى إلى سنى     
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لوكيـة أو يتمـذهب     كما يحمى أيضا المسيحى الذى يدعى الكاثو      ،  المعتزلة  
 . ولكن هذا النص لايحمى المسلم الذى يرتد عن دينه، بالبروتستانتيه 

ولاتسرى الحماية المكفولة بموجبه لمن يعتقد أى ديانة او مـذهب أو            
عقيدة غير الديانات والمذاهب والعقائد المعترف بها رسميا من الدولة وهـى            

سـتور الـذى قيـد حريـة     الإسلام والمسيحية واليهودية وهذا النص من الد 
والإشكالية .. 1923عتقاد الدينى تناقلته كل الدساتير اللاحقة لدستور عام         الإ

بالنسبة لأصحاب الديانات والعقائد الغير      فى حرية العقيدة فى مصر تثور هنا      
 منـه   )46 ( بنص الدستور المصرى ومفهوم المـادة      محيث أنه  معترف بها 

ولا ،  شـعائرهم أو الإعـلان عنهـا         بأى حقوق فى ممارستهم ل     نلايتمتعو
كما سـبق وأن    ( من الدستور    )46 (يتمتعون بالحماية المقرره بموجب المادة    

  .)وضحناا
 من الدستور المصرى أعطت للمعاهدة الدولية       151 المادة   وبرغم ان   

 -التى يتم التصديق عليها من قبل الدولة ويتم نشرها فى الجريدة الرسمية              -
 من العهـد الـدولى الخـاص        )18 (طبيق ذلك على المادة   وبت،  قوة القانون   

بالحقوق المدنية والسياسية نجد أنها أصبحت تشريعا وطنيـا بعـد تصـديق       
 ونشرة بالجريدة الرسمية عام     1981الحكومة المصرية على هذا العهد عام       

 وبالتالى أصبحت هذه المادة من التشريعات المعمول بها داخل مصر           1982
ن أن بعض فقهاء القانون الدولى قـد أعطـوا لنصـوص            وعلى الرغم م  ،  

نصوص ان  عتبروا  إ أعلى فى التشريع الوطنى بأن       ةالمعاهدات الدولية مرتب  
، تتمتع فى القانون الداخلى بمرتبة أعلى من التشـريعات        الدولية  المعاهدات  
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من العهد الـدولى    ) 18 (وبالتالى فإن المادة  ،  أقل من الدستور    ولكن مرتبة   
بالحقوق المدنية بتطبيقها فى القانون المصرى سنجد أنها تتعـارض          الخاص  
ولما كانت مرتبة نصوص الدستور     ،   من الدستور المصرى     )46 (مع المادة 

أعلى فى التدرج القانونى من مرتب نصوص المعاهدات الدوليـة فبالتـالى            
 .تكون هذه المادة غير نافذة داخل مصر

شكاليه الحقيقية في تطبيـق     لإاومن خلاصه ما تم عرضه يتضح أن        
 من العهد الدولي الخـاص بـالحقوق        )18 (حرية العقيدة كما ورد فى المادة     

حيث  ،    من الدستور المصري   )46 (المدنية والسياسية هو وجود نص المادة     
 من الدستور المصري لن يسـتطع غيـر         )46 (أنه بغير تعديل نص المادة    

 - المسـيحية  -الإسلام( مصر   أصحاب الديانات الثلاثة المعترف بها داخل     
  .ممارسة أى حق من الحقوق الخاصة بحرية العقيدة) اليهودية

 )مساعد وزير الداخلية (ىتعقيب اللواء الدآتور حازم الحارون •

في البداية أتوجه بالشكر للمجلس القومى لحقوق الإنسان على دعـوة            
ر فى المداخلات وزارة الداخلية للمشاركة في هذه الورشة ، والملاحظ مما دا     

حتى الآن أن هناك اتجاهين رئيسين احدهما يوافق على حذف خانة الديانة ،             
لكـن لنحـتكم    , والآخر يتمسك بالإبقاء عليها وهذا الإختلاف شيء طبيعي         

على أن الشريعة   ) 2(جميعاً للدستور والقانون ، وقد نص الدستور في المادة          
كما اننا نرجع لهـا أيضـا فـي         الإسلامية هي المصدر الأساسى للتشريع ،       

تحديد ما هي الديانات السماوية الثلاثة وهى اليهودية والمسيحية والإسلام ،           
نحن فى وزارة الداخلية ننفذ القانون ، ولا نستطيع أن نخـرج عنـه ، وإذا                
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واذا صـدر   , رأى المشرع أن إرادة الشعب إلغاء خانة الديانة فسوف تلغى           
 أن  نعلـق علـى   ك، اننا جهة تنفيذية ولا نمل    حكم قضائى فسوف ينفذ فورا      

حكم لأنه عنوان الحقيقة ، أو قانون لأنـه إرادة شـعب ، اكـرر إذا قـرر                  
 .  المشرع أن مصلحة الشعب في رفع خانة الديانة فسوف نلتزم بتنفيذ ذلك 

ولاشك أن المشرع عندما نص على وجود خانة الديانة حرص علـى            
ا فى ذلك المساعدة في ضبط الجناة خلال بعض         ان يجنبنا مشاكل كثيرة ، بم     

الحوادث العارضة ذات الطابع الطائفى ، ونحن نأخذ بمبدأ الإقليميـة ، ولا             
يجوز أن نستورد نظام آخر من الخارج حتى لانصل الى أن يصبح القانون             

 .مجرد قصاصات 
أن وجود ما يثبت ديانه حامل البطاقة ضمن بياناتها لايتعارض مـع             

ارسة العقيدة ، واؤكد ان وزارة الداخلية على استعداد تـام لتنفيـذ             حرية مم 
 .  القانون لو تم تعديله 

  حسام بهجت/ مداخلة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الأستاذ  •
إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي خطوة رمزية للأمام لكنها غير 

 آافية

ا لمقتـرح   نعن تأييد  الشخصيةالمبادرة المصرية للحقوق    أعلن بإسم   
حـل  لفية وحدها   اخطوة إيجابية لكنها غير ك    انه  كد  حذف خانة الديانة ، ونؤ    

 المواطنون في الحصول علـى الوثـائق        ايتعرض له تى  مشكلات التمييز ال  
 . بسبب معتقداتهم الدينيةوذلك الرسمية الضرورية 
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 خطـوة   إن إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي هو دون شـك           
للأمام سيكون لها أثر رمزي هام في احترام خصوصية المعتقدات الدينيـة            
والتأكيد على عدم اكتراث الدولة بديانة المواطن في تعاملاته اليومية معهـا            

 لكن انتهاكات حرية المعتقد المرتبطـة بالحصـول          ، إلا فيما يتطلبه القانون   
فقد قام برنامج    ،   زي كهذا على الوثائق الرسمية أكبر من أن يحلها إجراء رم        

الحق في الخصوصية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بدراسة وتوثيق         
أكثر من مائة وسبعين حالة في السنتين الماضيتين فقط لمـواطنين واجهـوا             

 على أي وثائق ثبوتية رسمية بسبب امتناع مـوظفي          صعوبات في الحصول  
 إثبات ديـانتهم الحقيقيـة فـي        مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عن     

وتضم تلك الحالات أكثر من مائة حالة لمواطنين مسيحيين          المصلحة   ملفات
تحولوا إلى الإسلام لفترة ثم حصلوا من الكنيسة على ما يثبت عودتهم إلـى              
المسيحية، ليواجهوا امتناع وزارة الداخلية عن اعتماد عـودتهم للمسـيحية           

قـام بـاحثوا    كما ان هناك مشكلة أخـرى         ، دون أي سند من القانون    وذلك  
مواطنين وهى حالة   منها  المبادرة المصرية بتوثيق ما لا يقل عن ستين حالة          

مسيحيين قامت مصلحة الأحوال المدنية بتغيير ديانتهم فـي ملفاتهـا إلـى             
 - غالبـا يكـون الأب       -بعد اعتناق أحد والـديهم      بصورة تلقائية   مسلمين  
ثم رفضت الوزارة بعد بلوغهم السن القانوني       د ،    وهم دون سن الرش    للإسلام

لجـوئهم إلـى القضـاء       ، رغـم     الاعتراف بكونهم مسيحيين طوال حياتهم    
  . دون رغبتهم وأحياناً دون علمهمللإعتراض على ان تغيير ديانتهم قد تم 
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وفي ثلاث حالات على الأقل قام باحثو المبادرة المصـرية بتوثيقهـا            
مدنية إثبات اعتناق مواطنين مسيحيين للإسـلام       رفضت مصلحة الأحوال ال   

 رغم كفالة الدستور     ، رغم حصولهم على شهادة من الأزهر بإشهار إسلامهم       
 من قانون الأحـوال     47المادة    ، ورغم أن      والقانون للحق في تغيير الديانة    

 تنص بشكل صريح على حق المواطنين فـي         1994 لسنة   143المدنية رقم   
، وحذف خانة الديانة     في وثائقهم الرسمية   -ما فيها الديانة    ب -تغيير بياناتهم   

من إحدى هذه الوثائق لن يغير من الأمر شيئاً في ظل امتناع موظفي السجل              
حتى في الحالات التي حصل فيها مواطنـون        و  ، المدني عن تطبيق القانون   

على أحكام قضائية ضد هذا المسلك غير القانوني قامـت وزارة الداخليـة             
، وهو ما يثبت أن هذا المسلك سياسة حكومية وليس           طعن في هذه الأحكام   بال

 الرقم  ةوبغض النظر عن ذكر الديانة من عدمه في بطاق         فردية ،      تصرفات
القومي فإن هؤلاء المواطنين سيظلون خاضعين لقانون الأحوال الشخصـية          
الخاص بديانة لا يعتنقونها في ظل غياب قـانون مـدني مـوازٍ للأحـوال               

ما يسبب مشاكل لا حصر لها لهؤلاء المواطنين فـي مسـائل            م،   الشخصية
  . أساسية كالزواج وتسجيل الأبناء والميراث وغيرها

يتعرض المواطنون المصريون البهائيون على مـدى العـامين         كذلك  
الماضيين لمشاكل عديدة نتيجة للسياسة الجديدة لوزارة الداخلية في إجبارهم          

لإسلام أو المسيحية مقابل الحصـول علـى أي وثـائق           دعاء اعتناق ا  إعلى  
، وذلك بعد أن ظلوا لعشرات السنين يستخرجون بطاقات شخصـية            رسمية

،  وشهادات ميلاد تثبت اعتناقهم للبهائية أو تترك فيها خانة الديانـة خاليـة            
وهي المشكلة التي قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتوثيقها في تقريـره            
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 بدون صـدور    - قررت مصلحة الأحوال     2004ففى سنة    ،   نيالسنوي الثا 
 في تسجيل   ن تغيير السياسة وذكرت للراغبي    - من السلطة التشريعية     ضتفوي

 . الديانة أن الديانات المعترف بها ثلاثة فقط 
ووفقاً للتحقيقات التي أجرتها المبادرة المصرية فإن هذا التعنت مـن           

لمواطنين البهائيين عاجزين عن تسـجيل      قبل وزارة الداخلية قد ترك مئات ا      
  ، شهادات ميلاد لهم  ظل عدم وجود    مواليدهم أو إدخال أطفالهم للمدارس في       

كما تجاوز بعضهم السادسة عشرة دون استخراج بطاقة تحقيق الشخصـية           
 وفي إحدى الحالات التي قامـت المبـادرة          ، ما يعرضهم للمساءلة الجنائية   م

الب في السنة النهائية من دراسـته الجامعيـة         المصرية بتوثيقها تم فصل ط    
نهائياً في العام الماضي بسبب عجزه عـن تحديـد موقفـه التجنيـدي دون               

 كما قامت المبادرة بتوثيـق حالـة لأرملـة           ، استخراج بطاقة الرقم القومي   
مصرية بهائية لا تزال عاجزة عن الحصول على معاش زوجها المتوفى منذ            

أخرى لا يزال مواطن بهـائي عـاجزاً عـن           وفي حالة صارخة      ، سنوات
استخراج شهادة وفاة لشقيقته بعد شهور من دفنها بسبب احتواء شهادة الوفاة            

  . على خانة الديانة وإصرار الدولة على تغيير ديانة المتوفاة في الشهادة
ذا سيستفيد المصريون البهـائيون مـن       اسمحوا لى بالتساؤل عن ما    و

قة الرقم القومي وهم عاجزون حتى عن استخراج        حذف خانة الديانة من بطا    
؟ بل إنهم يواجهون الآن صـعوبات فـي اسـتخراج            شهادات وفاة لموتاهم  

جوازات سفر رغم عدم احتوائها على خانة الديانة بسبب وجود الخانة فـي             
   !!" سفرالاستمارة طلب الحصول على جواز 
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ة كثيـر مـن     لقد قامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية باستشار      
المفكرين الإسلاميين وقالوا انه لايوجد في الإسلام مايقول ثلاث ديانات فقط،           
وعن الرسول صلى االله عليه وسلم في دولة المدينة انه كـان يقبـل وجـود      

 يوجد ما يسمى ديانة سماوية أو أرضـية فهـذه           المجوس والصابئة ، كما لا    
 ولا أحكـام    نولا القـانو  فكرة حديثة ، فضلاً عن انه لايوجد في الدسـتور           

المحكمة الدستورية العليا ما يدل على ذلك ، وبدلاً من قيام الدولة بتصـحيح              
الخطأ تصر على ذلك ، وأود أن اختتم بالتأكيد مرة اخرى علـى أن إلغـاء                

 .   خانة الديانة خطوة رمزية ، لكنها لن تحل المشكلة 
 ،لعقد هذه الورشة  إننا نرحب بمبادرة المجلس القومي لحقوق الإنسان        

ونسعى ونتطلع إلى استجابة الحكومة لمقترح حذف خانة الديانة من بطاقـة            
 ولكننا في الوقت ذاته ندرك أن حل المشاكل الحقيقية لن يبـدأ             ،الرقم القومي 

حترام وزارة الداخلية لحرية العقيدة التي يكفلها دون أية قيود كل مـن             إإلا ب 
تفاقيات الدولية التـي أقرهـا      المدنية والإ الدستور المصري وقانون الأحوال     

مجلس الشعب كالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقـي          
عتبار السابع من يناير عطلة رسمية لم يمنع        إن   ، إ  لحقوق الإنسان والشعوب  

، الإجراءات الرمزيـة    ب لقد اكتفينا     ، استفحال مشكلات التمييز ضد الأقباط    
 . م خطوات حقيقية لمعالجة الجذور وليس القشوروننتظر اليو

مداخلة المجلس القومي للأمومة والطفولة السفيرة مشيرة خطاب أمين عѧام            •
 )نيابة عنها الأستاذ خليل مصطفى أمين ( المجلس 

     أتوجه باعتذار سيادة السفيرة امين عام المجلـس لإرتباطهـا بموعـد            
إن "من الدستور تنص على       ) 40(مادة  مسبق، وأود أن اذكر في البداية ان ال       



 -76-

من اتفاقية حقوق الطفـل     ) 2(، كما أن المادة     " المواطنون لدى القانون سواء   
تتخذ الدول كافة التـدابير المناسـبة لتكفـل         " المصدق عليها تنص على أن      

للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أوالعقاب القائم على أسـاس مركـز             
ياء القانونيين أو أعضاء الأسرة أو أنشطتهم أو أرائهم  والدى الطفل أو الاوص   
 " .مالمعبر عنها أو معتقداته

وقد صدقت مصر على الإتفاقية وأصبحت لها قوة القانون وفقا للمادة           
 لم ينص على عدم     1996 لسنه   12من الدستور ، وقانون الطفل رقم       ) 151(

وع قانون يعده المجلـس     التمييز كأحد البنود التي تكفلها الدولة ، وهناك مشر        
منه علـى  ) 2(القومي للأمومة والطفولة بتعديل قانون الطفل نص في المادة    

أن تكفل الدولة عدم التمييز بسبب الجنس أو الدين أو النوع ، وأعتقد أن هذا               
يتفق مع مبادرة المجلس القومى لحقوق الإنسان بمناقشة مقترح حذف خانـة            

  .الديانة من بطاقة الرقم القومى
 )  القاهرة فمحكمة استئنا(تعقيب المستشار شوقي عفيفي  •

      أتوجه بخالص الشكر والتقدير للقائمين على تنظيم هذه الورشة وأخص          
 بطرس غالى رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وفـى         ربالشكر الدكتو 

 :هذا الإطار يمكن أن أقترح عدة محاور يمكن التحرك من خلالها 
 إصلاح المؤسسات الدينية كافة في ضوء رؤيا واجتهـادات  الدعوة إلى  -1

 .فقهية تتعلق بحقوق المواطنة والمساواة بين المواطنين 
منع استخدم دور العبادة أياً كانت في المساس بمعتقدات المصريين أيا            -2

 .كانوا مسلمين أو غير مسلمين 
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واطنة تطوير السياسات التعليمية والتربوية إزاء موضوع بناء روح الم         -3
 .وقيمها وتقاليدها

عمل برامج تدريبية لرجال الدين على اختلاف انتماءاتهم الدينية حول           -4
 .المواطنة والدولة القانونية الحديثة 

إجراء سلسلة من الحوارات لصنع الرأي مـن خـلال عقـد نـدوات               -5
متخصصة أو ورش عمل أو عبر الانترنت بواسطة مثقفـين وعلمـاء            

مين بما يمكن أن يفتح المجال أمام تطوير     دين عرب مسلمين وغير مسل    
 .الدراسات الدينية   

 محاولة تأسيس منتدى للحوار بين الأديان المختلفة         -6

 أحمد مخيمر مدير مرآز حوار للتنمية والاعلام  / الأستاذ •

 والتى خرجت عن موضوع الورشـة       -      ورد خلال المناقشات الدائرة     
 الإدعاء بأن دول العـالم      -لديانة أو عدم حذفها     المتعلق بمقترح حذف خانة ا    

أجمعت على حذف خانة الديانة من البطاقة ماعدا دولة أو دولتين ، وأود ان              
اوضح ان هذه معلومة غير صحيحه ، هذه ناحية ، الناحية الأخرى انه مـن      
الضرورى البحث أولاً عن المشاكل والمعوقات التى مـن أجلهـا حـدثت             

للدعوة الى حذف خانة الديانة من البطاقة ، خاصة وأنه          المشاكل التى دعت    
ليس من المصلحة العامة أن نخفى ديننا وندعى أننا فى بلد ديمقراطى ، بـل            
على العكس لابد من وجود شفافية تبيح لكل شخص يان عتنق مايريد ، وان              
يؤمن بأى فكر ، وعلينا جمعياً إحترام كافة الرؤى المختلفة وبذلك نسـتطيع             
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نتجاوز المشكلة ولا نحتاج إلى مناقشة حذف خانة الديانة من البطاقة من            أن  
 .عدمه 

 
 " ممثل الهيئة الانجيلية للخدمات الاجتماعية " المهندس نبيل صمويل  •

      أن مقدماتنا لا تؤدى أحيانا إلى النتائج التى قد نقفز اليها ، والمقتـرح              
مقراطية وحقوق الانسان حتـى     الذى نناقشه اليوم لابد من ربطه بقضية الدي       

لانتفق على نقطة محدده ثم نختلف بشأن النتائج المترتبة عليها ، أن الفقـرة              
سـامى الشـوا فـى أول       / الأخيرة من الورقة البحثية التى قدمها  الدكتور       

أن موجبـات النظـام   " الجلسة، وتحديداً الجملة الأخيرة منها التى يقول فيها      
ت العدالة للنظام العام يتطلب ذكر الديانة فى بطاقـة      القانونى للدولة ومقتضيا  

هذه الفقرة  " الرقم القومى حتى لا تترتب مشاكل تتعلق بالميراث أو الزواج           
لاتتوافق مع مقدمات الورقة والنتائج التى تم التوصل لها ، فمجتمعنا تسـوده        

 متوقف  ثقافة حادة جداً تعمل على التمييز بين المواطنين ، وهذا التمييز ليس           
على المسلم والمسيحى فقط ، بل بين المسـيحى والمسـيحى ، بـل وبـين                
الأطراف السياسية بعضها البعض ، اننى ادعو اولاً الى مواجهة هذه الثقافة            
الحادة ، وأعتقد بأن خانة الديانة هى تكريس لظاهرة التمييز فـى المجتمـع              

 تلك الظـاهرة ؟     ولكن السؤال ماهى السياسة التى يجب أن نتخذها لمواجهة        
وهل هناك تجارب لدول أخرى مثل ماليزيا كدولة متميزة ومتقدمة واسلامية           

 .نستطيع الاستفادة منها فى عملية التوافق المجتمعى 
 " رئيسة جمعية أمى للحقوق والتنمية " مرفت أبوتيج / الأستاذة  •
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أتوجة بالشكر للسادة الحضور على المداخلات الجيدة التـى تصـب           
فى موضوع الورشة ، لكن موضوع رفع خانة الديانة من البطاقة لو            مباشرة  

تم طرحه على المستوى الشعبى لوجد إختلافات كثيرة فى الأراء ،  نحن فى              
حاجة إلى أن نسأل أنفسنا هل إزالة خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى مع              

موجوده فى  وجود الاختلافات فى الاراء ستساهم فى تغيير منظومة التمييز ال         
ثقافتنا الشعبيه ومجتمعنا بسبب الدين أو الانتماء السياسى ؟ اذا كانت سـوف           
تساهم فى تغير هذه المنظومة وإعمال حقوق المواطنة بشكل كامل  فأنا  مع              

 .حذف خانة الديانة
لذا أنا أويد  إلغاء خانة الديانة من البطاقة لأنها قد تساهم فى إزالـة               

تمعنا ، وتساعد فى تعزيز حرية العقيـدة ، وحقـوق   التمييز الموجود فى مج  
 . المواطنة الكاملة لكافة المواطنين 

 " :مدير الاتحاد العام للجمعيات الأهلية " الأستاذ إبراهيم امام   •

     أتوجه بالشكر للمجلس القومى لحقوق الإنسان ، ولكل من أعـد أوراق            
بقاء على خانـة الديانـة      العمل المقدمة فى لهذه الورشة ، وأرى ضرورة الإ        

 .ببطاقة الرقم القومى 
مرآѧز أنѧدلس لدراسѧات التسѧامح ومناهضѧة          " أحمد سѧميح    / تعقيب الأستاذ    •

 " العنف 

أشكر المجلس على طرحه لهذا الموضوع من خلا ل الورشة ودعوته         
 94 لسنة   143لتلك الكوكبة من الشخصيات العامة ، والواقع أن القانون رقم           

لشكل البطاقة ، بل أحالها إلى اللائحة التنفيذية التـى يضـعها       لم يشر مطلقاً    
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 بتحديد شكل البطاقة ، وتـنص       1121السيد وزير الداخلية وهى تحمل رقم       
 منها على أن تصدر مصلحة الأحوال المدنية        33اللائحة التنفيذية فى المادة     

 عام ، وان تحديد أوصـاف       16بطاقة تحقيق شخصية للذى يزيد عمره عن        
طاقة يكون طبقاً للمواصفات الدولية فيما يخص مسائل العرض والطـول           الب

والصورة ، ومما سبق ذكره يتضح أنه فى مصر تم الإهتمام بالشكل فقـط              
دون الإهتمام بمحتوى البطاقة مما يفرض مراعاة ذلك عند إجراء التعديلات           

 ـ          وب الدستورية فى المرحلة القادمة بشأن محتوى البطاقة والبيلنـات المطل
 .توفرها بها

وأحب أن أوضح أن البطاقة الشخصية هى وثيقة تثبت علاقة الفـرد            
بالوطن وأن موضوع الدين والعقيدة تخص الفرد ، وهى علاقة بين الشخص            

 .وربه 
وأشير الى أن البطاقة الشخصية هى وثيقة تثبت علاقة الفرد بالوطن           

وبالتـالى هـى    وأن موضوع الدين والعقيدة وهى علاقة بين الشخص وربه          
علاقة تخص الفرد وحده ، ولعلكم تلاحظون الإتفاق بين مايطرحـة مركـز         
سواسية وما تطرحة وزارة الشئون القانونية والمجالس النيابيـة فـى هـذا             

 .الشأن
 " مدير مرآز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية "  الأستاذ أيمن عقيل  •

اً للدسـتور والمواثيـق     أن حرية الإعتقاد مكفولة لكل المواطنين وفق      
الدولية وأن إلغاء خانة الديانة ليست هى التى تمنع حرية الإعتقاد سواء كتب             
فى البطاقة مسلم أو مسيحى اوغيرهما فذلك شىء لن يتعارض مع ممارسة            
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العقيدة ، وبالتالى من حق أى مواطن أن يعلن عن عقيدته ، وأنا اؤيد الأستاذ               
ى ، فبدلاً من أن نختلف فى إلغـاء خانـة           حافظ أبوسعده فيما طرحه من رأ     

الديانة من عدمه لابد أن نعمل على تأكيد حق كل مواطن فى ان يعتنق مـا                
يريد ، كما يجب أن نضع فى الاعتبار الآثار المترتبة على إلغاء خانة الديانة              

 .من البطاقة
 مرآز بن خلدون / تعقيب الأستاذ أحمد شعبان محمد   •

للسادة الحضور ، واود الإشارة الى ان الـوطن ملـك                  أتوجه بالشكر   
لجميع المواطنين إلا أن العقيدة تمتلكهم ، وأنا مع الإتجاه المطالب بضرورة            
إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القـومى للتخفيـف مـن التمييـز بـين                
المواطنين، بشرط وجود حلول للمسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية وغيرها         

الزواج ( ور المرتبطة بوظيفة خانة الديانة فى البطاقة الشخصية مثل          من الأم 
 ) . المواريث –
 )آاهن الكنيسة المعلقة ( مرقص عزيز خليل /  تعقيب القس •

أود ان اتوجه بالشكر الى جميع المتحدثين على مداخلاتهم القيمـة ،            
وفى الواقع ان هذه الورشة جاءت فى ظل احتقان طائفى ، يفرض سـرعة              

لسعى لإيجاد حلول جذرية لما يعانيه الأقباط فى بلدهم مصر  من إضطهاد             ا
ومشاكل عديدة ، فقضية الأقباط فى مصر ومشاكلهم هى أعمق مـن فكـرة              
خانة الديانة فى بطاقة الرقم القومى ، رغم ان هذا الموضوع يعد واحداً من              

 ـ     ى يواجههـا  أسباب الإحتقان الطائفى الراهن إضافة الى المشاكل العديدة الت
الأقباط بدءاً من دور العبادة وإنتهاء بالتعامل اليومى فى الشارع الأمر الذى            
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يدعونى الى تأييد الإتجاه الذى يؤكد على ضرورة إلغاء هذه الخانة ، وانـا              
على قناعة بأن المشاكل المترتبة على ذلك يمكن إيجاد حلولاً لها ، وعلـى              

ت المعمودية وشهادات الوفـاه التـى       سبيل المثال يمكن الإعتماد على شهادا     
تصدرها الكنيسة ابان حالات الزواج ، واختتم كلمتى بالدعوة الى العمل على            

 .نشر ثقافة التسامح والإخاء بين الأقباط والمسلمين 
المؤسسѧة العربيѧة لѧدعم المجتمѧع المѧدنى          (شريف الهلالى   / تعقيب الأستاذ     •

  )وحقوق الإنسان

غاء خانة الديانة من البطاقة طالما أن فى ذلك صـالح                  أنا مع فكرة إل   
للشأن العام ، على إعتبار أن تلك إجراءات تنظيمية بشرية لا تقلل من إيمان              
الفرد فى شيىء ، بل على العكس فإن وجودها فى كثير من الاحيان يعمـل               

 .على تكريس الضغينة والتمييز بين المواطنين
 : سى باسمة جمال الدين مو/ الدآتورة  •

أتوجه بالشكر للجميع ، والى المجلس القومى لحقوق الإنسان علـى                
وجه الخصوص ، لإعطائى الفرصة للتعبير عن تجربتى الشخصية بوصفى          
بهائية ، أعانى وتعانى أسرتى فى تسيير الكثير من أمور الحياه لعدم تمكننـا              

بق على الأغلبية   من إثبات الديانة فى بطاقة الرقم القومى ، وهذا الوضع ينط          
العظمى من البهائيين الذين يعانون أيضاً من جراء ذلك، وأشير فى الصـدد             

 عنـدما تقـدم زوج وزوجتـة        2004الى القضية التى وقعت خلال عـام        
لإستخراج جوزات سفر فتم سحب بطاقاتهم الشخصـية وشـهادات مـيلاد            

 ، الـى ان     أطفالهم منهم لأنهم بهائيين ، وأصبحت الأسرة جميعها بلا هوية         
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 بالسماح لهم   4/4/2006قامت الأسرة برفع دعوى صدر الحكم فيها بتاريخ         
بإستخراج بطاقات رقم قومى تحمل ديانتهم ، إلا أن تلك البطاقات لم تصدر             

 .حتى الان 
 )مرآز الكرمة للتنمية الإنسانية(أحمد أسامة /  تعقيب الأستاذ  •

مجتمع ونظرته وعلاقته   هذه القضية مشكلة مجتمعية تعود إلى ثقافة ال       
بالدين ، وهذه الحساسيات لا تندرج فقط بين المسلمين والمسـيحيين وإنمـا             
أيضاً بين أبناء الدين الواحد وبين المذاهب المختلفة ، وبالتالى فالقضية هنـا             
ليست حذف أو عدم حذف خانة الديانة من البطاقة وإنمـا هـى ضـرورة               

 .تكريس ثقافة إحترام الآخر 
 ) عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان( مصطفى الفقى /الدآتور •

لابد من التسليم بأن هناك مشكلة حقيقية فى العلاقة بين المنتمين إلى            
الأديان المختلفة فى مصر ، ولذلك أقترح إما أن تحذف خانة الديانـة مـن               
البطاقة ونتخذ من الإجراءات مايسمح بمعالجة المشاكل المترتبة على ذلك ،           

ستمر هذه الخانة مع إعطاء الحق والحرية لأى إنسان فى كتابة الدين            أو ان ت  
 .الذى يعتنقه 

 )عميد آلية الحقوق جامعة المنوفية(سامى الشوا / تعقيب الدآتور  •

أردت فى نهاية الجلسة التأكيد على أن حرية العقيدة لا تتعارض مع            
 ليسـت حريـة     إثبات هذه العقيدة فى بطاقة الرقم القومى لأن حرية العقيدة         

مطلقة وإنما هى حرية نسبية فى إطار الأديان السماوية الثلاث ، من حـق              
الإنسان ان يفخر بالدين الذى ينتمى اليه أما بالنسبة لما يـدور فـى أذهـان                
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البعض من تخوفات تتعلق بنتائج سلبيات الإبقاء على خانة الديانة فأنا لا أجد             
 .لها مبرر 

*** 
الأستاذة منى ذو الفقـار رئيسـة الجلسـة         فى نهاية الجلسة توجهت     

بالشكر للسادة الحضور ، وقالت أن المناقشات دارت فى جو مفتوح وصريح            
حول مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى بإعتبارها حلقة ضمن            

 تهدف إلـى    - يتبناها المجلس القومى لحقوق الإنسان       -منظومة للإصلاح   
اس للعلاقة بين المـواطنين المصـريين والدولـة         تفعيل مبدأ المواطنة كأس   

المصرية المدنية الحديثة ، ومن خلال المناقشات يمكـن إسـتخلاص أهـم             
 :الأفكار والإتجاهات التى وردت فى مداخلات وتعقيبات المتحدثين 

يرى المؤيدون لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى أنها تمثـل             -1
اسية وقانونية ، تعلن بداية الحركـة       خطوة رمزية هامة ذات دلالة سي     

لمواجهة ثقافة التمييز السائدة فى المجتمع المصرى والتى لا تقتصـر           
على التمييز بين المواطنين المسلمين والأقباط ، إنما بـين المسـلمين            

وقد أكد أصحاب هذا الإتجاه أن      . والمسلمين ، وبين الأقباط والأقباط      
لذى يدعم المساواة أمام القـانون      ذلك يتعارض مع الدستور المصرى ا     

وحرية الفكر والاعتقاد ويرفض التمييز بسبب الدين أو القانون المنظم          
للأحوال المدنية ، كما أكدوا أن ذلك لا يتعارض مع مبادئ الشـريعة             

لا ( الإسلامية والتى تعتبر مصدراً رئيسياً لحرية الفكـر والاعتقـاد           
، وبينمـا   )ن ومن شاء فليكفـر      من يشاء فليؤم  ( ،  ) إكراه فى الدين    
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يساهم تنفيذ هذه الفكرة فى مواجهة ثقافة التمييز بمدلولـه السـلبى ،             
ويساهم فى حل المشاكل الحياتية للمواطنين المصـريين مـن غيـر            
المسلمين والأقباط واليهود ، والذين يواجهون وأطفالهم مشاكل جمه ،          

ملة للإصـلاح   فإنه يجب أن يتم مشروع الحذف فى إطار منظومة شا         
 .تتضمن محاور عديدة نتناولها تفصيلاً فيما بعد 

يرى المعارضون لفكرة حذف الديانة من بطاقة الـرقم القـومى ، أن              -2
ذلك لن يحل مشكلة ثقافة التمييز كما أنه قد تترتب عليه مشاكل حياتيه             
وقانونية فيما يتعلق بالزواج والأحوال الشخصية والميراث ، وإن كان          

 وضع حلول عملية لهذه المشكلات خاصة وأن الزواج يتم          من الممكن 
من خلال مستندات رسمية إحداها تقدم للمأذون من وزارة العدل سواء           
للمسلمين أو المسيحيين ، كما أن شهادة الوفاة تصدر فى كـل حالـة              
كأساس للحصول على إعلام الوراثة من القاضى المختص ، لأن ذلك           

حقه فى إثبات ديانته فى بطاقـة الـرقم         قد يعتبر حرمان للمواطن من      
القومى ، ولذا طالب المعترضون على الحذف بالحفاظ علـى خانـة            
الديانة فى بطاقة الرقم القومى والسماح لكل مواطن بإدراج ديانته دون           
الإقتصار على الديانات السماوية الثلاث وذلك احتراماً لحرية الفكـر          

من مواطنى العالم أى ما     % 51بأن  والاعتقاد التى كفلها الدستور علماً      
يزيد عن  مليار مواطن لا يعتنقون الديانات السماوية الثلاث ، كما أنه             

 على إدراج الديانات الأخرى  تحت بنـد         2004جرى العمل قبل عام     
،  مما كان يسهل على      (     ) أو تترك فارغة    ) -(أو تكتب   " أخرى"
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لثلاث المعترف بهـا وهـى       الذين لا يعتنقون الديانات ا     -المواطنين  
 . الحصول على حقوقهم كمواطنين -الإسلام والمسيحية واليهودية 

وقد اتفق مؤيدوا فكرة الحذف وكذا مؤيدوا الحفاظ على خانة الديانـة             -3
مع فتح الباب لإدراج الديانات الأخرى ، على ضرورة تبنـى رؤيـة             

  -: الآتية شاملة للإصلاح لمواجهة ثقافة التمييز ، تقوم على المحاور

الإصلاح التشريعى والدستورى لدعم مبدأ المواطنة والديمقراطية        -أ 
بما فى ذلك المساوة أمام القانون وحظر التمييـز علـى أسـاس         
الجنس أو اللون أو اللغة أو الـدين أو العقيـدة ، ومـن أمثلـة                
الإصلاح التشريعى إصدار قانون موحد لدور العبادة وإصـلاح         

السياسي والأحزاب السياسية والانتخابات    قوانين مباشرة الحقوق    
 .والجمعيات الأهلية

مراجعة المناهج التعليمية بهدف تفعيل مبدأ المواطنة ومكافحة         -ب 
 .الفكر المتطرف وثقافة التمييز 

نشر ثقافة حقوق الإنسان والديمقراطية من خـلال المؤسسـات           -ج 
 .الثقافية ومؤسسات الإعلام 

رجـال الـدين الإسـلامى      إصلاح المؤسسات الدينية وتدريب      -د 
والمسيحى فى إطار تفعيل مبدأ المواطنـة والتسـامح وقبـول           

 .الآخر
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إنشاء منتدى للحوار بين الأديان لا يقتصر عل الدين الإسلامى           -ه 
والمسيحى إنما يضم باقى الأديان مما يساهم فى دعم مناخ مـن            

 . التسامح ويبرز القيم المشتركة بين الإديان

ى تفرق بين المـواطنين علـى أسـاس         مراجعة الممارسات الت   -و 
الجنس أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة ، والتصـدى لهـا              
دون تردد سواءً تشريعياً أو سياسياً أو ثقافياً وذلـك لأن منـاخ             

 الذى برز خلال التسعينيات ، كمـا بـرز          -الإحتقان الطائفى   
 .ة  يحتاج لمواجهة عاجلة وشامل-أخيراً فى أحداث الاسكندرية 
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 الجلسة الثانية
--- 

محمد فѧائق ، رئѧيس الجلسѧة ، أمѧين عѧام المنظمѧة العربيѧة لحقѧوق                   / الأستاذ •
  الإنسان ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

فى الجلسة الماضية تم طرح أراء وأفكار جيدة ، وأظن أننا جميعـاً             
 بالإنتمـاء   نتفق على أن غياب حقوق المواطنة يؤدي إلى تـداعي الشـعور           

للوطن ، كما ان اللامبالاة تنتشر فى غياب المواطنة ، فالمواطنة هي التـي              
 .تشكل نظرة الإنسان لنفسه ونظرته إلى بلاده وللمجتمع 

 بالإضـافة إلـى البعـد القـانوني         -المواطنة أساساً وفى الواقـع      
 هي شعور وجداني قائم على الإرتبـاط بـالأرض وبـأفراد            -والإجتماعي  

ع ، وتترجمه مجموعة من القيم الإجتماعية التي تربط الناس بعضهم           المجتم
 .ببعض وبالتالى تخلق الإنتماء إلى المجتمع والى الدولة ككل 

وفى رأيي أن المواطنة هي عملية مستمرة أي أنها ليست مجرد صفة            
تكتسب لمرة واحدة وإنتهى الموضوع بل تحتاج دائما الى تأكيد ، ولأن هناك             

ية موجودة بإستمرار بين الإتفاقات الدوليـة والدسـاتير ، وبـين            فجوة حقيق 
الدستور والقوانين ، وبين القوانين والممارسة الفعلية ، لذا فإن تأكيد تأكيـد             
المواطنة يحتاج إلى جهد وإلى توثيق للعلاقة بين المجتمع والدولة ، فالدولـة      

على رأسه ،   لايجب أن تكون فى قلب المجتمع وداخله وليست مجرد سلطة           
والعلاقة وثيقة جداً بين الديمقراطية وحقوق الإنسان ، وبـين الحـق وبـين              
المواطنة لأن المواطنة لايمكن أن تتأكد إلا فى مجتمع ديمقراطـي يحتـرم             

 .حقوق الإنسان 
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أعتقد ان كل هذه الأفكار تحتاج للتأكيد بطريقة أو بأخرى ، كما لابد             
ة الحلول العملية المقترحـة لمـا قـد         من الإهتمام بصورة مسبقة على دراس     

يترتب على حذف خانة الديانة ، ونأمل فى هذا الشأن ان تخـرج ورشـتنا               
 .بحصيلة قد تفيد مستقبلاً فى إتخاذ القرار النهائي 
 ومن حسـن الحـظ أنـه        -اليوم أمامنا ورقة عمل رئيسية قدمها لنا        

حسـين  / يز السفير    الكاتب والمفكر الكبير الدكتور الأخ العز      –موجود معنا   
أحمد أمين وأظنكم جميعاً تعرفونه من كتاباته ومداخلاته ، وبعد ذلك هنـاك             
مداخلات من عدد من الإخوة الذين قدموا بعض الأوراق مثل منظمة الإتحاد            
المصري لحقوق الإنسان ، ومداخلة للدكتوره باسمة موسى تعبر فيها عـن            

 ، وكلية الحقوق جامعة أسيوط ،       مشاكل البهائيين ، وللمجلس القومي للمرأة     
بعد ذلك سنفتح باب المناقشة ، مع رجاء الإلتزام بالوقـت فـى             . إلى آخره   
 .المناقشات 
 
 
 
 
 
 

 الكاتب والمفكر السفير حسين أحمد أمين  •
 المحور الثانى
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 الحلول العملية المقترحة لما قد يسببه حذف خانة الديانة من بطاقة " 
 " وإشكاليات الرقم القومي من تساؤلات

في الاسـتمارة   " مهنة الوالد "تؤدى خانة   "عمارة يعقوبيان "        في رواية   
التى قدّمها طه الشاذلى للالتحاق بكلية الشرطة مهمـة مسـاعدة اللـواءات             
الثلاثة في لجنة كشف الهيئة بالكلية على استبعاد الأشخاص غير المرغـوب          

وقد كان السبب   . سباب صراحة   فى التحاقهم ، بدون الاضطرار إلى إبداء الأ       
 هو مـا    - رغم إجاباته السليمة على أسئلة اللجنة        -في استبعاد طه الشاذلى     

" ، أو بـالأحرى     " حارس عقار " من أن أباه      "  مهنة الوالد " ورد في خانة    
 ".بوّاب

فـي  " الديانـة "        كذلك فإنه من بين المهام الرئيسية التى تؤدّيها خانة          
 القومي مساعدة أصحاب الشأن ، في بعـض الأحيـان ، علـى             بطاقة الرقم 

، ) بسبب ديانته المسيحية في أغلب الحالات     ( رفض طلب المتقدم بالبطاقة ،      
دون اضطرار إلى ذكر السبب ، وكأنما الديانة هنا أمر عـابر لادخـل لـه             

 .بالموضوع 
لـى         صحيح أن الديانة كثيرا ما يدل عليها اسم الشخص دون حاجة إ           

ذكرها ، كما في مُرقص أو أحمد ، غير أن هناك أحوالاً كثيرة لا يفيد الإسم                
في الدلالة عليها ، كما في عادل أو منير ، وقد كانت ثمـة حقبـة حـرص                  
الأقباط في مصر أثناءها على استبعاد الأسماء القبطية عند تسـمية أبنـائهم             

ذوو " وهنا يكـون       وبناتهم للتقليل ، ولو بعض الشئ من تعرضهم للتمييز ،         
في البطاقـة أو فـي      " الديانة" في حاجة أكبر إلى الرجوع إلى خانة        " الشأن

 . شهادة الميلاد 



 -91-

        فما سرّ هذه الحاجة؟
أذكر أننى حين التحقت سكرتيراً ثالثا بالسفارة المصرية في موسكو ،           
 أسندت إليّ مهمة الأمن والرمز، وهي مهمة ثقيلـة ، أو وجـدتها كـذلك ،               

فإلى من نسندها   : فطلبتُ من الوزير المفوض إعفائي منها فأجاب في دهشة        
إذن ؟ فذكرت إسم الملحق الذي يلينى في درجة أدنى قال الوزير المفـوض              

ألا تعلم أنه   : وما في ذلك ؟ أجاب    : فقلت! ولكنه مسيحي   : وهو على دهشته  
مـن فـي    لا يجوز ، لإعتبارات أمنية ، أن يتولى مسيحي مهام الرمز والأ           

 السفارات ؟
ولكن الأخذ به شائع .        هو عُرفٌ لا تذكره ، ولا تجرؤ أن تذكرَه لائحة    

في وزارات شتى من بينها وزارة الخارجية ، وفي الجيش ، وفي المجـالس              
إلى آخره ، على أساس حجّة لا يفصح عنها أحد جهراً ، وهـى              ... النيابية  

من الثقة في ولاء المسـلمين ، وهـي         أن الثقة في ولاء الأقباط لمصر أدنى        
حجة كفيلة وحدها دون أي أمر آخر في زعزعة هذا الولاء لدى الأقباط لولا              
أن قدّر االله أن يكون ولاء الأقباط لمصر قائما على أساس أمتن وأحكم مـن               

 .أن  تؤثر فيه اعتبارات وأوهام لدى بعض المسلمين 
ا بالتأكيد تخلق المرارة والعـداء ،              أوهام قد لا تؤثّر في ولاء ، ولكنه       

وعن هذه الأوهام من جانب والمرارة من جانب آخر ، ينشأ خطـر يتهـدّد               
الجميع ، إذ بتنا نعيش في بيت قد انقسم أهله على أنفسهم ، ولا يغطّي سقفُه                

 .غير جزء من مساحة أرضه 
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عقيدا ،        ثمة حالة أخرى ، غير حالة الأقباط ، هي أكثر صعوبة وأشدّ ت     
فالبهائية التي ظهرت في القرن التاسع عشر ليست من بين الديانات السماوية            
التي يعترف الإسلام بها ، والتي يمكن بالتالى ودون إثارة حساسيات دينيـة             
أن تذكر في خانة الديانة وإذ خرجت هذه الديانة من حضن الإسلام لم يكـن               

مسلمة قحّة ، كعليّ مـثلا ،       غريبا أن تكون لأتباعها في دولة كمصر أسماء         
ثم أنه حدث لأسباب لا علاقة لها بالدين        .. يتعذر تماما تحديد ديانة أصحابها      

وإنما بمكان وفاة مؤسس الديانة ، بهاء االله ، ومكان وفاة ابنه وخليفته عباس              
افندي ، ومكان مولد أكبر أحفاد البهاء ، شوقي افندي ، أن أصـبحت حيفـا                

لعالمية للبهائية ومقصد حجّاجها من قبـل تأسـيس دولـة           القاعدة الإدارية ا  
إسرائيل ، فإن أضفنا إلى ذلك أن عباس أفندي كان ذا علاقة وثيقة بأوروبـا               
وأسس في كثير من أقطارها جمعيات بهائية ، وأنعمـت عليـه الحكومـة              
البريطانية بلقب فارس من رتبة الآمبراطورية البريطانية ، وأن شوقي أفندي           

 من أمريكية هي ماري ماكسويل ، وأصـبحت الولايـات           1936 تزوج عام 
المتحدة في زمنه من أهم معاقل البهائية في العالم ، وأكثرها تصديرا للحجاج            
إلى الضريح الكبير لمؤسس هذه الديانة الذي تم إنشاؤه في حيفـا باسـرائيل    

ر  ؛ إذا تذكرنا كل ذلك أمكن أن نفهم شدة عداء جمال عبد الناص             1957عام  
للطائفة ، واضطهاده لها ، ومطاردته لأفرادها إلى خارج حـدود مصـر ،              
وحثّه أصحاب الأقلام المصريين على مهاجمة البهائية في الصحف وبيـان           
الاختلافات العقيدية الضخمة بينها وبين الإسلام وعلـى رأسـها اعتـراف            

 للمواءمـة   البهائيين بجواز أن يأتي بعد بهاء االله أنبياءآخرون أكثر استعدادا         
 .مع المراحل المتقدمة للرقى البشري 
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أي  ( 1960       كان من نتيجة هذا الاضطهاد للبهائيين خاصة منذ عـام           
أن صار هؤلاء يعانون مـن انتقـاص صـارخ          )  ما يقرب من نصف قرن    

لحقوقهم ، ومن عدم المساواة في الحقوق والواجبـات مـع غيـرهم مـن               
راوح عددهم على الأرجح ما بين ثلاثـة        ويت(وقد صار هؤلاء    . المواطنين  

بعد ما قيل عن رفض السجلّ المدنى إصدار بطاقـات          ) آلاف وخمسة آلاف  
الرقم القومي لمن يتقدّم منهم بطلبها ، مواطنين بلا هويّة ، لا يمكنهم توثيق               
عقود زواجهم أو استخراج شهادات ميلاد أبنائهم أو استخراج جوازات سفر،           

تعامل مع البنوك ومع إدارات المرور وفي الحصـول  ويجدون صعوبة في ال 
على وظائف وعلى تصاريح عمل ، وكذا في البيع والشراء والتملك وتجـد             
الأرامل منهم صعوبة في الحصول على المعاش ، وأبناؤهم فـي الالتحـاق             

 .بالمدارس والجامعات إلى آخره
 الناصر عليهم          كان يسهّل الأمر على البهائيين قبل انقلاب جمال عبد        

لشكّه في احتمال أن يكون ولاؤهم لإسرائيل أو للولايات المتحدة أكبر مـن             (
هو أن يسجّلوا أنفسهم فـي الأوراق الرسـمية علـى أنهـم             ) ولائهم لمصر 

حتى مع علم الغير بحقيقة ديانتهم ، أو لظن الغيـر أن البهائيـة              (مسلمون ،   
 أن يكتبوا فـي خانـة الديانـة         أو كان يُقبل منهم   ) فرقة من الفرق الإسلامية   

كذلك كـان يسـهّل الأمـر أن        .. ، أو يتركوا فراغا أمامها      "ديانات أخرى "
 كانوا أكثر إدراكا لحقيقة أن الدستور يكفل        1952المصريين قبل ثورة يوليو     

حرية الدين والعقيدة ، وأكثر وعيا بما يقتضيه تصديق مصر على الإعـلان             
لكـل  " نص المادة الثامنة عشر منه علـى أن  العالمى لحقوق الإنسان الذى ت   
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وحرية إقامة الشـعائر    ... شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين        
، فـإن كـان المصـدّقون    " ومراعاتها سواء كان ذلك سرّا أم في الجماعـة  

المصريون على الإعلان أضافوا تحفّظا يتعلّق بعدم مخالفة نصوصـه لمـا            
لامية ، فقد فهمت الغالبية أن معنى ذلك تقييـد          تقضى به أحكام الشريعة الإس    

حرية الرِّدَّة عن دين الإسلام ، وحرية زواج غير المسلم بالمسـلمة ، ومـا               
 .شابه ذلك 

 وبداية التهجّم صـراحة علـى الديانـة البهائيـة           1960       أما منذ عام    
عـتقلات  والتشهير بأتباعها فقد حُلَّت المحافل الدينية بمصر ، واحتُجز في الم          

، ثـم امتنـع   )كالفنان حسين أمين بيكـار (عدد كبير من أتباعها ومشاهيرها      
السجل المدنى منذ بداية الثمانينات عن إصدار بطاقات تحقيـق الشخصـية            

 ينـاير   29للبهائيين ، وهو قرار إدارى أصدرت المحكمة الإدارية العليا في           
اقات لهم ، وبعدم     حكما بأنه مخالف للقانون وأمرت بإصدار البط       1983ستة  

وعندما بدأ العمل بمشروع    .. إغفال ذكر الدين البهائي في بطاقة من يعتنقه         
) وهى بطاقات قليلة مع ذلك    (بطاقة الرقم القومي ، صدرت بعض البطاقات        

غير أن الأمر لم يستمر مدة طويلة،       . في خانة الديانة    " أخرى"مع وجود بند    
 ينص على عدم    2004 لسنة   46رقم  وأصدر السجل المدنى القرار الإدارى      

إصدار البطاقات الشخصية لغير أتباع الديانات السماوية الثلاث ، وبالتـالى           
فإنه على البهائيين أن يختاروا إحدى هذه الديانات إن شاءوا أن تصدر لهـم              

 .بطاقات 
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       فإن كان بعض البهائيين استند في احتجاجه على هذا الانكار لمعتقداته           
، فقد جاء الرد على هذا مسـتندا إلـى    )لا إكراه في الدين   (ية القرآنية   إلى الآ 

قول الطبرى في تفسيره إن هذه الاية نزلت قبل أن يؤمر المسـلمون بقتـال    
قاتلوا الذين لايؤمنون باالله ولا باليوم الآخر ، ولايُحرّمون مـا           (أهل الكتاب   

ا الكتاب حتى يُعطـوا     حرّم االله ورسوله، ولايدينون دين الحق من الذين أُوتو        
 ) .الجزية عن يدٍ وهم صاغرون

) لا(غير أن الأرجح أن الطبرى كان مخطئا في هذا التفسير ، فدلالة                
تذهب إلى إيجاد واقع تنتفى منه حالـة الإكـراه          ) لاإكراه في الدين  (في آية   

وتزول منه أشكال التعسف تجاه المعتقدات ، ومن هنا فـإن المرتـد عـن               
رعن حق إنسانى وقرآنى وينسجم مع المبادئ القرآنية المؤسسـة          الإسلام يعبّ 

لحرية التفكير والاعتقاد ويمارس حقّه في ذلك ، فالإسلام لا يعاقـب علـى              
الخروج عن الإسلام وإنما يعاقب على الخـروج عليـه أي علـى الدولـة               
الإسلامية ، كذلك فإنه فيما يتعلق بحركة الفتح الإسلامي، فإن الفتح لم يكـن              
بقصد إكراه الناس على اعتناق الإسلام ، بل كان القصد منه تحرير الإنسان             
من أنظمة شكلت حاجزا أمام وصول البلاغ القرآنى ، فكانت إزاحتها لتمكين            
وصول رسالة الحق إلى الناس فيؤمنون بها عن اقتناع أو يكفرون بها عـن              

، ) فليكفـر وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شـاء           (حرية واختيار   
وهو ما يتضح منه عدم جواز ممارسة أساليب الإلزام والسيطرة والإكراه في  
علاقة المسلم بالمخالف له في العقيدة ، واستغلال ضعفه وحاجته إلى حـق             



 -96-

من حقوقه بأن يجعل تحوله إلى الإسلام شرطا لقضاء حقه لأن مثـل هـذا               
 ).ه في الدينلاإكرا(السلوك يخلّ بالمبدأ القرآني الوارد في آية 

       ما أطلنا هذا الحديث عن البهائيين المصريين إلا لأن أزمـتهم منـذ             
 هى التى فجّرت الحديث عن حـذف خانـة          2004 لسنة   46القرار الإدارى   

الديانة من بطاقة الرقم القومي وكذا التساؤل عن الحلول العملية لإشـكاليات            
 .هذا الحذف 

الديانة في بطاقة تحقيق الشخصية القديمة             ولأنه من الواضح أن خانة      
وفي بطاقة الرقم القومي إنما كانت في الأساس وكما ذكرنا في بداية الحديث             
للاستبعاد ، استبعاد المسيحيين دون اضـطرار لـذكر السـبب وللبهـائيين             

 وبتوجيه من السيد الرئيس جمال عبـد        1960لأغراض أبعد إذ بدأ منذ عام       
ئيين وإساءة إلى صـورة ديـانتهم وتشـويه تعاليمهمـا           الناصر تنديد بالبها  

 .ووصمهم بالولاء لدول معادية لمصر 
       وفي ظنّنا أن حلّ معظم الإشكاليات المتصلة بخانة الديانة ، مسـيحية            
كانت أو بهائية أو غيرهما يتصل بإقرار الالتزام بما ينص عليـه الإعـلان              

ع الديانات السماوية الثلاث بأن ثمة      العالمى لحقوق الإنسان وكذا بإقرار أتبا     
أديانا أخرى جاءت لاحقة لهذه الأديان الثلاثة من الواجب أن يتمتع أتباعهـا             
بحرية الاعتقاد غير أنه يتّصل على نحو أوثق بضرورة حذف خانة الديانـة             

 .من بطاقة الرقم القومى
لابـس         وجود خانة للديانة في تلك البطاقة يذكّرني بفرض ارتـداء م          

معينة تميّز أهل الذمة عن المسلمين في عهود بعض خلفاء العصر العباسـى         
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الثانى، أو وضع شارات معينة تميز اليهود في زمن هتلر سواء في المانيا أو              
الأقطار التى خضعت لحكم النازيين ، وربما كانت أقطار أوروبا لهذا السبب            

اقات وجـوازات السـفر     أسبق الدول إلى اعتبار مطلب ذكر الديانة في البط        
والأوراق الرسمية بمثابة إهانة لحرية الرأى والعقيدة وتدخلا فيما لا يعنـى            

 None of yourصاحب المطلب الذى ليس بأهل لأنه يُجـاب إلا بعبـارة   

Business!"" 
       وقد كانت ثمة دواع أخرى دفعت الأوروبيين إلى هذا السبق وهو ما            

 رهيبة فى العصور الوسطى ومستهل العصر       شهدته قارتهم من حروب دينية    
الحديث بين أنصار الفرق والمذاهب المسيحية المختلفة كل منها يعبد الإلـه            
نفسه ويمجّد المسيح الداعى إلى المحبة والغفران ، غير أنه ينتحـل لنفسـه              
صفة الإله ويرى تأويله للدين هو وحده التأويل الحق وتأويل غيـره بـاطلا              

 بالسيف ، وقد كان أشهر هذه الحروب تلك التى جرت فـى           لابد من مقاومته  
 بين الكاثوليك والهوجونوت البروتستانت،     1598 و   1562فرنسا بين عامى    

وهى التى دفعت مآسيها مفكرا مثل مونتنى إلى أن يتبنى فى مقالاته فكـرة              
التسامح وكراهة التعصب الدينى، ثم تبعه آخرون فى أقطار أوروبية خارج           

شهرهم سبينوزا فى هولندا وجون لوك فى إنجلترا، وأعقبهم آخرون          فرنسا، أ 
ثاروا على الديانات بأسرها، إذ رأوا أن ضحايا الحروب التى تسـبّب فيهـا              
الدين وتسبّبت فيها محاكم التفتيش يفوق عددها عدد ضحايا كافة الحـروب            

 .الأخرى منذ فجر التاريخ وحتى نهاية القرن الثامن عشر 
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خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى مطلب علمانى لن يضـير                  حذف  
الدين فى شئ وهو قائم على أساس أن إيراد خانة للدين بالبطاقة هـو مـن                
بقايا ما قبل العولمة والواقع أننا طالما لمسنا فى العـالم المسـيحى والعـالم               
الإسلامى وفى غيرهما، أن أفضل العلاقات بين أفـراد الطوائـف الدينيـة             
المختلفة هى تلك التى تسود بين الملحدين ممن تلاشت لديهم العقيدة وجمـع             
بينهم الشك فى صحة الأديان جميعا ، هنا يختفى التعصب وضـيق الأفـق              
والشك المتبادل والحيطة والحذر ويصبح من المتصوّر ومن الممكن أن تقوم           

 :القروىالصداقة الحرّة والألفة الحقيقية حين يكون شعارهم بيت الشاعر 
 !!      سلام على كفر يوّحد بيننا       وأهلا وسهلا بعده بجهنّم 

       وربما وافقنى الكثيرون على أنه من المؤسف أن يكون للإلحاد مثـل            
هذا الفضل ولا يكون للعاطفة الدينية ، وأنه من المحزن أن نرى المتـدينين              

 ـ         رارة والشـك ازاء    فى كافة الطوائف وقد غلبت عليهم مشاعر الشقاق والم
متديّنى الطوائف الأخرى، فى الوقت الذى تجابه الأديان جميعا قوى عاتيـة            
تعارضها وتسعى إلى هدمها تتمثل فى الماديـة المفرطـة ونمـط الحيـاة              

 الخ.. المعاصرة والتهافت على الاستهلاك
وقد زاد عدد أولئك الذين بات الدين لا يلعب دورا كبيرا أو صـغيرا                

، ولا يعرفون القيم الدينية التى هى إحدى الوسائل المهمة لمقاومة           فى حياتهم 
فقر الحياة الروحية فى العالم الحديث فبدون هذه القيم يصعب أن يكون ثمـة              
سلوك متجانس ويضحى سلوك الفرد فى أغلـب الأحيـان مجموعـة مـن              

 .التصرفات وردود الفعل لا رابط يجمع بينها
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صارعة فى الغرب بهذا الخطر الـذى بـات                وقد أحست الكنائس المت   
يتهددها جميعا فسعت بقدر كبير من النجاح إلى رأب الصدع بينهـا وفـتح              
الحوار من أجل إقامة جبهة متحدة ضد العدو الحقيقى بل ومدّت يـدها إلـى         
اليهودية وإلى الإسلام للمشاركة فى الدفاع، وأعلنت أن المطلوب هو مجرد           

ه وتقدير العاطفة الدينية حيثما وجـدت وأيـا كـان           احترام الدين فى حدّ ذات    
 .موضوعها فى سبيل إحداث التقارب وتحقيق التلاقى

       غير أن ثمة شرطا جوهريا هو أن يستقر فى النفوس مبـدأ أساسـى              
مفاده أن كل رؤية دينية تحمل جانبا من الحقيقة لم تركز عليه سائر الرؤى،              

نسانى هو فى الاطلاع على كنـه تلـك         وأن ثراء الروح البشرية والفكر الإ     
الرؤى المباينة، ومحاولة الغوص فى أعماقها للاستفادة من الجديـد الفريـد            
الإبداعى المتميّز فيها وأن معيار رقى الفرد وعظمته الروحية هو مدى فهمه            

 . وتوقيره لكافة ضروب الفكر التى أسهمت فى تشكيل البشرية
حوار بين الأديان مجديا وذلك حين يكـون               هنا فقط يمكن ان يكون ال     

هى ما ينبغى أن    " الخصم"هناك إدراك لحقيقة أن الاستفادة لا الانتصار على         
تدور المناظرة من أجله وما من شأنه أن يهيئ أنسب منـاخ للحـوار، أمـا                
الرغبة فى الانتصار والإفحام وفضح حجج الخصم وتفنيدها فلا مفر معهـا            

 .إخفاء الحقائق وإلى الاختراع والتلفيق وإلى الكذبمن لجوء المحاور إلى 
       إن خطأ المتعصب لا يكمن فى اعتقاده أن دينه هو أفضـل الأديـان              
وإنما يكمن فى عجزه عن إدراك ما يدور بين االله وروح المؤمن من أتبـاع               

وعن فهم حقيقة أنه ليس ثمـة ديـن         ) وإن لم تكن سماوية   (الديانات الأخرى   
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ن معتنقوه يرونه كافيا لسدّ احتياجاتهم الروحية والحياة الفاضلة         خاطئ إن كا  
على هديه ، كذلك يكمن خطأ المتعصب فى عزلـه نفسـه عـن الجوانـب                
الإيجابية فى الأديان الأخرى واتخاذه لمعتقده مقياسا للحكم علـى معتقـدات            

ب الآخرين، ومن هنا تاتى أهمية التلاقي ، فما تلاقي الأديان غير مظهر واج            
آخر من المظاهر المتزايدة لتلاقي الحضارات والشعوب في عصرنا هـذا ،            
ولا يعني ذلك مطالبة أتباع أى دين بإطّراح أية حقيقة جوهرية فيـه وإنمـا               
يعنى تجاوزنا الاستماع في صبر ، والجدال في أدب ، إلـى التفـتّح الـذي                

ض مفاهيمنـا   يمكّننا من الاستفادة والتعلم من الآخرين، بل وإلى تصحيح بع         
عند الضرورة ، وبين الرمزى وغير الرمزى ، ثم إعادة صياغة الجوهرى،            

 .وإعادة تفسير الرمزى 
       وهنا يكمن الأمل في أن يدرك هؤلاء وأولئك أن إقدام المـرء علـى              
تعميق فهمه لديانات الآخرين يعنى تعميق فهمه لدينه هو ، وأن المتدين الحق            

 الأديان الأخرى والسخرية من معتقدات أهلها كما        ليس من كان بوسعه تفنيد    
يفعل بعض الدجالين في كتاباتهم وبرامجهم التليفزيونية والإذاعيـة، وإنمـا           
المتدين الحق هو من كان بمقدوره أن يميّز الحقائق الواردة فـي الـديانات              

 .المباينة ثم ينتقل بعدها إلى ما هو أبعد من ذلك

*  *  * 
ا الإستطراد الذى قد يكون أخرجنا عن موضـوع هـذه                  نعود بعد هذ  

الورقة إلى ما ذكرناه في البداية من أن مهمة خانة الديانة في بطاقة الـرقم               
القومي هي في الأساس مساعدة أصحاب الشأن على رفض طلبات بعـض            
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المتقدمين دون اضطرار إلى ذكر السبب ، غير أن هـذه ليسـت بالمهمـة               
رورة إطمئنان موثّقى عقود الزواج إلى أن المتقـدم         هناك مثلا ض  .. الوحيدة  

للزواج من مسلمة هو من دينها لا من دين آخر وذلك وفق ما قضت به آية                
مدنية من القرآن الكريم ، رغم أن الآية لا تتمشى مع ما نص عليه الإعلان               
العالمي لحقوق الإنسان عن حق الكافة من الذكور والإناث في الزواج ممن            

 .ن اعتبار لاختلاف الدين شاءوا دو
 :     وللتصدّي لهذه الإشكالية نقول 

  أنه يمكن المطالبة بتقديم شهادة الميلاد أو ما يماثلها لاستيضاح            :أولا
 .الديانة 

إن خانة الديانة هى إحدى خانات قليلة مذكورة في بطاقة الرقم           : ثانيѧا 
لأعين وبمقـدورنا  القومي وثمة معلومات عديدة أخرى في البطاقة لا تظهر ل  

أن نجعل الديانة من بينها دون أن تتسبب فيما تتسبب أحيانا فيـه لصـاحب               
 الشأن من حرج اجتماعي

الرسالة " أن المفكر السوداني الكبير محمود محمد طه في كتابه           :ثالثѧا 
ذهب إلى أن النظرة المتمعّنة في محتوى القرآن والسنة         "  الثانية من الإسلام  

 المكية والمدنية: لرسالة الإسلام تكشف عن مرحلتين 
والرسالة في المرحلة الأولى هي الرسالة الخالدة والأساسية، رسـالة            

تؤكد الكرامة الأصيلة لكافة البشر دون إعتبار للجنس أو العرق أو العقيـدة             
الدينية أو غير ذلك، وقد تميزت هذه الرسالة بالتسوية بين الرجال والنسـاء             

املة في أمور العقيدة وليس ثمة آية مكية واحدة أو حكـم            وحرية الاختيار الك  
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واحد من الأحكام التي تتضمنها السور المكية مما نجد فيه تعارضا مع مواد             
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، وبالتالى فإن الأخذ بحقيقـة ان المرحلـة             

ظـم  المكية نجمت عنها الرسالة الأساسية والخالدة يمكن أن يوفر الحلول لمع          
 .المشكلات التى تكتنف موضوع تطبيق الشريعة في إطار إسلامي

       وإذ رفض المشركون هذا المستوى الرفيع للرسالة وبدا واضـحا أن           
المجتمع ككل لم يكن مستعدا للأخذ به جاءت الرسالة الأكثـر واقعيـة فـي               

مكيـة  الفترة المدنية ونُفّذت أحكامها ، وعلى هذا فإن جوانب رسالة الفترة ال           
التى لم تكن قابلة للتطبيق العملى في السـياق التـاريخى للقـرن السـابع               
الميلادي، عُلّقت وحلّت محلها مبادئ أكثر عملية ، غير أن الجوانب المعلقة            
من الرسالة المكية لم تضع إلى الأبد باعتبارها مصدرا للشريعة وإنما أُجّـل             

 .ستقبلتنفيذها إلى حين توافر الظروف المناسبة في الم
       وعند الأستاذ محمود طه أن الفقهاء القدامى مـن مؤسسـى صـرح             
الشريعة الإسلامية جانبهم التوفيق إذ فسروا مبدأ النسخ في القرآن والسـنة            

تنسـخ أو   ) أي في الفترة المدنيـة    (على أساس أن النصوص  اللاحقة منهما        
 ـ           ة معهـا ،    تلغى كافة نصوص الفترة المكية السابقة التـي تبـدو متعارض

والسؤال الذى ينجم عن هذا هو ما إذا كان مثل هذا النسخ دائـم المفعـول                 
بحيث تبقى النصوص المكية الأقدم غير معمول بها إلى أبد الآبدين ويـذهب          
محمود طه إلى أن هذا القول مرفوض بالنظر إلى أنه لو صحّ لما كان ثمـة                

لقول بأن النسخ أبـدى     معنى للإتيان بالنصوص الأقدم ، كما يذهب إلى أن ا         
يعني حرمان المسلمين من أفضل جوانب دينهم وبالتالي فهو يقترح تطـوير            
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أسس الشريعة الإسلامية، وتحويلها عن نصوص الفترة المدنية إلى نصوص          
الفترة المكية السابقة عليها، ويعنى هذا أن المبدأ التأويلي فـي التطـوير لا              

 يصبح بالإمكان الآن تنفيذ أحكـام       يعدو أن يكون عكسا لعملية النسخ بحيث      
النصوص التى كانت منسوخة في الماضى، ونسخ  النصوص التى تطبقهـا            
الآن الشريعة التقليدية وذلك من أجل تحقيق القدر اللازم من إصلاح القانون            

 .الإسلامي
       أما فيما يتعلّق بحالة اختلاف المذهب بين الزوجين المسيحيين وتطبيق    

إلى آخره فإن خانة    .. عة الإسلامية في حالات الطلاق والميراث     أحكام الشري 
الديانة في بطاقات الرقم القومي للمسيحيين لا تنص على المذهب وبالتـالى            

 .فلا إشكالية في حالات الاختلاف
       وختاما نقول إن حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى يحلّ فـي             

سيجنّب البعض مـا    .. حل المشكلة بأسرها  رأينا جزءا من المشكلة دون أن ي      
قد يشعرون به من حرج اجتماعي عند إبراز البطاقـة، ومـن حساسـيات              
وسيضطر الحذف كل الأطراف إلى محاولة النظر إلى الأطراف الأخـرى           
باعتبارها بشرا دون توصيفهم أو وضعهم في خانـات ، وهـو إنجـاز لا               

أمـور  " الديانـة " من معرفة    يستهان به غير أنه قد يكون من المطلوب أيضا        
تشبه المطلوب من معرفة الحالة الاجتماعية أو الجـنس أو حتـى عنـوان              

غير أنه من المفيد أن نؤكد في النهاية أنه من الضروري  في حالة              .. الإقامة
اتخاذ قرار بحذف خانة الديانة العمل على أن تستقر في الأذهـان بصـورة              

الدين ولا يمس أسسه، ولا هو انتصـار  قطعية فكرة أن هذا القرار لا يضير        
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للإلحاد، وإنما هو من أجل صالح العلاقات الطائفية والاستقرار الاجتمـاعى           
 .وتصحيح الوعى الديني

 -وكـذا .        إن الاختلاف في العقيدة والفكر أمر إقتضته الإرادة الإلهية        
ولو شاء  ( تجنب إجبار الفرد على المجاهرة أمام الآخرين بديانته          -في رأينا 

ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تُكره النـاس حتـى يكونـوا               
ولو شاء االله لجمعهم على الهدى، فلا تكوننّ من         (وفي آية أخرى    ). مؤمنين؟
 )الجاهلين

 : وأقترح عدة حلول للتصدي لتلك الإشكالية كما يلي
 .المطالبة بتقديم شهادة ميلاد أو ما يماثلها لإستيضاح الديانة -
إن خانة الديانة هي إحدى خانات قليلة مذكورة في بطاقة الرقم القومي       -

وثمة معلومات عديدة أخرى في البطاقة لا تظهر للأعين وبمقـدورنا           
 .أن نجعل الديانة من بينها

 المداخــلات
  –جمعيѧѧة الإتحѧѧاد المصѧѧرى لحقѧѧوق الإنسѧѧان   (نجيѧѧب جبرائيѧѧل / المستشѧѧار •

 )  الأيرو

 السيد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسـان        بداية اوجة الشكر إلى   
وللسادة الحضور ، والحقيقة اننى اود أن انوه الى ان ماذكره بعض الزملاء             
بشأن إمتناع وزارة الداخلية او قيامها بعرقله تنفيذ الاحكام التـى صـدرت             
لصالح بعض المسيحيين فيما يتعلق بالرجوع إلى الديانة المسيحية ، هو أمر            

 غير صحيح على الإطلاق ، فوزارةالداخلية تقوم        -لحق وللحقيقة    إحقاقا ل  -
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فعلا بتنفيذ الكثير من الأحكام ، ولا تمتنع عن أداء واجبها كما قيل ، وانا من            
منها ) 70( دعوى ، حكم فى حوالى       120المعنيين بهذا الامر ولدى أكثر من       

تعترض الداخلية حتى الان ، وتم تنفيذ هذه الأحكام او جارى تنفيذها دون ان  
أو تستأنف ، كما لم تطعن فى اى حكم حتى الان ، وفيما يتعلـق بمقتـرح                 
حذف خانه الديانه من عدمه فقد ساهمت فى دراسته بنصيب وافر منذ اكثر             
من ثلاثة سنوات ، حينما طلبت منى احدى الجهات الامنية إعداد ورقة بحثية         

 وهـذه  -شارع المصـرى   هى فيما أعتقد فى إطار إستطلاع الرأى فى ال         -
الورقة التى ارسلتها إلى الداخلية سأعرضها على حضراتكم كما هـى دون            
اى إضافة ، ولكن دعونى اولاً أعبر عن سعادتى بقيـام المجلـس القـومى               
لحقوق الإنسان بإعداد ورشة العمل هذه ، وارى من وجه نظرى ان الإبقاء             

نية فى مصـر ، لأن وجـود     على خانة الديانة هو تكريس لمفهوم الدوله الدي       
خانة الديانة قد امتد ليشمل معظم الاوراق الرسمية فى مصر ، ونحن نـتكلم              
عن المشكلات العمليه ، وانا يحضرنى هنا واقعة مؤسفة ، فقد كنـت منـذ               
ثلاثة اسابيع أساعد إبنى فى ملء استمارة رغبات بطاقـة الثانويـة العامـة              

ات وليس بالطبع لمكتب تنسيق جامعـة       لتقديمها لمكتب تنسيق القبول بالجامع    
الأزهر ، ورغم ذلك فوجئت بالبطاقة الرسمية المعدة لكتابة الرغبات والتـى           
آثرت أن احضرها معى ، يوجد على ظهرها ، وفى البند الرابع منها مكان              
لبيانات توضيح الديانة على اساس ان الطالب اذا كان مسلما يضـع علامـة    

اذا كان ينتمى الى ديانة اخرى يضـع علامـة          ، و ) 1(صح فى المربع رقم     
، ويؤسفنى ان العيب هنا ليس فى وجـود المـادة           ) 2(صح فى المربع رقم     

الثانية من الدستور التى تنص على ان الشريعة الاسـلامية هـى مصـدر              
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التشريع ، كما ان العيب ليس فى وجود خانة  الديانة ، وانما العيـب فيمـا                 
 مـن تهيئـة     -لموضوع الذى نتحدث فيه الان       وهو ا  -افرزته تلك المواد    

للمناخ الذى ادى إلى استعلاء الاغلبية على الاقلية ، وهذا نراه بالفعـل فـى          
معظم الاوراق الرسمية فى مصر ، وقد بعثت هذه الإستمارة إلـى وزيـر              
التنمية الإدارية وطلبت منه محاسبة من قام بتصميم هذا النموذج الاميـرى            

 سنه  والمطبعة التى قامـت بطبعـه ،          16لطلاب فى سن    الذى يتداول بين ا   
فبدلا من ان نعلم هؤلاء الطلبة الوطنية وقبول الاخر وثقافة السلام نعلمهم ان             
هذا مسلم ، وحتى لا يشير فى هذه الخانة إلى ان ذاك مسيحى أدرجـه فـى                 
إطار الديانات الأخرى تجسيداً لتهميش الديانة المسيحية وهو الأمـر الـذى            

 .ف له جميعاً نأس
لقد إمتد وجود خانة الديانة ليكرس هذا المفهوم لدى الغالبيـة ، كمـا              
امتد  ليشمل البطاقات التى يملئها الطلاب للإلتحـاق بالكليـات العسـكرية             
والشرطة ، ومنذ ثلاثة او اربعة سنوات كنت عضواً فى احـدى النـوادى              

نة للديانة فقمت بلفت    العريقة ولاحظت  اثناء تجديد بطاقة العضوية وجود خا        
 .نظرهم وانتقدت ذلك التصرف بشده الى ان تم تغيير ذلك 

 ..واسمحوا لى بعرض ورقة العمل التى أشرت لها سابقاً 
 

 إلغاء خانة الديانة ضرورة للإتساق مع الدستور المصرى

      تعتبر الدساتير فى جميع أنحاء دول العالم هى القوانين الأساسية التـى           
جتمعات والشعوب لأنه طبقا للقاعدة القانونية فإنه يتعين أن تكـون           تحكم الم 
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القوانين واللوائح متفقة وغير مخالفة لمواد الدستور حيث أنه بقراءات فـى            
 46 والمـادة    40 وما تضمنته المادة     1971الدستور المصرى الصادر سنة     

 ـ             بب وما بعدها من إحترام حرية الأفراد وعدم التمييز بين فردا وأخـر بس
الجنس أو اللغة أو الدين أو اللون أو العقيدة وان المواطنون جميعاً متساوون             

 .أمام القانون فى الحقوق والواجبات  
حيث أنه لما كان ذلك إعمالا للمبدأ الدستورى فـى تأكيـد مبـادىء              

وحيث أنه ...... المساواة وعدم التفرقة بين المواطنين بسبب العقيدة أو اللغة        
ى بطاقة اثبات الشخصية المعمول بها فى مصر فى ظل نظـام            بالإطلاع عل 

قانون الأحوال المدنية السائد واذ أن الثابت فى تلك البطاقة أن هناك خانـة              
تسمى خانة الديانة ويتعين على من يقوم بإستخراج هذه البطاقة أن يملاء هذه          

 توجد معـه  الخانة حسب ديانته سواء مسلماً او مسيحياً او يهودياً الأمر الذى  
هذه الخانة تمييزاً وتفرقة بين المواطنين فتميز بأن هذا مسلماً وذاك مسـيحياً       

 .وثالثاً يهودياً إن وجد 
ولما كان الدستور ينص فى مواده على عدم التمييز بين المـواطنين            
بسبب الديانة او العقيدة وان تلك الخانة هى التى تفـرق بـين المـواطنين               

ت البطاقة الشخصية ومن ثم فإن القانون الذى وضع         ومازالت موجودة ببيانا  
هذه الخانة ونص على وجودها واللائحة المنفذة له فـى الأحـوال المدنيـة              

 .يكونان مخالفين للدستور الامر الذى يتعين معه طعن بعدم دستوريتهما
 وهل يثير وجود خانة الديانة فى التطبيق العملى مشكلات عملية ؟
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انة الديانة فى القانون الذى اتى بها غير دستورى         اذا انتهينا الى ان خ    
لتعارضة مع مواد الدستور فهو فى ذات الوقت يثير مشـاكل عمليـة فـى               
التطبيق فهو بهذا التمييز بين المواطنين غير مقبول ولإنعـدام هدفـه يهـدد     

 -: إستقرار البلاد والسلام الإجتماعى والوحدة الوطنية وآيه ذلك الاتى 
كمجتمع مصرى شعب متدين بطبيعته وفـى ذات الوقـت          أننا   : أولا

تغلب علينا العاطفة الدينية ومن ثم يمكن ان تستغل هذه المادة وهذا البيـان              
من جانب ضعاف النفوس لأى من أصحاب الـديانات ويظهـر ذلـك فـى               
شركات القطاع الخاص وقطاع رجال الأعمال بل وصل الأمر تطرفا إلـى            

بعض دوائر التوظيف فى الحكومـة والقطـاع        أكثر من هذا بكثير حتى فى       
العام ممن هم يعتبرون انفسهم فراعنة اكثر من فرعون وملوكاً أكثـر مـن              
الملك خاصة عند التقدم لبعض الوظائف وطبعا ليست هذه القاعدة ولكن فى            
إلغاء هذه الخانة سداً للذرائع ومن ثم نأمل حماية الجبهه الداخليـة والسـلام              

فى استغلال هذه المادة من قبل بعض الغـلاة المتطـرفين           الإجتماعى لانهم   
والمتعصبين سواء كان هذا مسيحياً او مسلماً وسواء كان فـاعلا اصـلياً او              
مردود عليه يكون فعل الطرف الاخر فى تهديد الوحدة الوطنية وفيه تشرذم            
وتقوقع فئة على اخرى مما يبعد الإنتماء للوطن ويوهن من تحمل المسئولية            

 حدوث مثل هذه المشاكل الناتجة عن هذه التفرقة سواء كانت مقصـودة             عند
او غير مقصودة لأن القانون لا يبحث فى النية أو الباعث وإنما فى الواقـع               

 . المعروض 
 إلغاء خانة الديانة والمظهر الحضارى يتفق والتقدم العالمى 
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بيـة ،   إذا أن مراجعة قوانين الدول المتحضرة وخاصة فـى الـدول الأورو           
 التى تعتبر نموذجاً للحريات والإخـاء       -وعلى سبيل المثال دولة مثل فرنسا       

 لا يوجد ببطاقة اثبات شخصية مواطنيها خانة الديانـة ، حتـى             -والمساواة  
بين ابناء الديانة الواحدة فلا نجد مثلاً مايسمى كـاثوليكي أو بروسـتانتي ،              

 .فى طريق الرقي والتقدم ومن ثم نجد أن تلك الدول سلكت مسلكاً عظيماً 
 إلغاء خانة الديانة لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 

إذ أن نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية قد جاءت لالتفـرق بـل             
لاإكراه فى الدين قد تبين الرشد      " تجمع وتوحد الناس سواسية كأسنان المشط       

بين عربي أو أعجمي إلا     لافرق  " .. " أفتكره الناس حتى يؤمنون     " من الغي   
من جميع ماسلف ذكره من آيات وأحاديث يتبين لنا منه بجلاء أن            " بالتقوى  

الشريعة الإسلامية حاثة على عدم التفرقة بل على المساواة وعـدم التمييـز             
ومن ثم تتفق مع مواد الدستور التي تنص على المساواة بين المواطنين وعدم        

 بحق أن إلغاء خانـة الديانـة مـن البطاقـة            التمييز بينهم الأمر الذي يؤكد    
 .الشخصية لايتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية 

 
 إلغاء خانة الديانة من البطاقة هل يتعارض مع المواريث ومسائل الزواج ؟

مطلقاً لايتعارض ذلك إذ أنه فى مسائل المواريث ووثـائق الـزواج هنـاك              
 لإثبات ديانتهم متحملين صحة     إقرارات يقدمها ذوي الشأن للجهات المختصة     

ماجاء بتلك الإقرارات الأمر الذي لايرتب أي ضرر بسبب إلغاء خانة الديانة            
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من البطاقة فى مسائل المواريث والزواج وحتى فى مسـألة الشـهادة فـى              
 .المحاكم 

 خلاصة القول 

أن مسألة إلغاء خانة الديانة من البطاقة أصبحت ضرورة حتمية لأن           
ض مع الدستور وأن إلغاءها لايتعارض مع أحكـام الشـريعة          وجودها يتعار 

الإسلامية وأن بقائها يثير مشاكل عملية خطيرة تؤجج الفتنة وتلهب التعصب           
وتضر بالسلام الإجتماعي والوحدة الوطنية وإلغاء هذه الخانة فيـه مظهـر            

 .حضاري من مظاهر تقدم المجتمع 
 محمد فائق رئيس الجلسة / السيد الأستاذ  •

كراً للمستشار نجيب جبرائيل ، وارجو من السادة ممثلى وزارة الداخليـة            ش
التفضل بتدوين الاقتراحات التـى وردت وتـرد فـى المـداخلات واثنـاء              

 . المناقشات للرد عليها بعد ذلك وبيان إمكانية وجدوى تنفيذها من عدمه 
 
 
 باسمة موسى  ممثله عن البهائيين / الدآتورة  •

فقد جاءت كلماته   , حسين أمين على كل ما قاله        / أشكر سيادة السفير  
 . معبرة بصدق عماأريد ، لدى ورقة عمل ارجو ان يتسع صدركم لسماعها

 حقوق المواطنة فى الدستور والقانون
 وإمكانية تفعيلها بالشكل الذى يتفق ومبادىء حقوق الإنسان 

 والمواثيق الدولية ذات الصلة
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 بشـكل  تفعيلهـا  وإمكانيـة  طنةالموا حقوق موضوع في الحديث إن
 هـو  - الدوليـة  المواثيـق  تعكسها كما - الإنسان حقوق مبادئ مع متوافق

 بتحقيق رتباطهلإ الأخيرة الآونة في الانتباه من كثير على استحوذ موضوع
 توثيـق مـن    يزيـد  بما ، الواحد الوطن أبناء بين المساواة وتفعيل ، العدل

 حقوقهم من تُنْقِصَ أو حرياتِهم تُكَبِلَ أن دون ، مصر أهل تجمع التي الروابط
 سـماحة  وفـي  ، النيل ضفاف على سادت التي والسُنَن القيم ففي ، الطبيعية

 .  متبادل واحترام أمن في الجميع لتعايش فُسْحَة ، الأصيلة أبنائه

  : شقين إلى تنقسم اليوم اجتماع في والمناقشات والبحث
 وقوانينها، مصر دستور في مواطنةال حقوق حول يدور:  الأول الشق

 إعلانهـا  علـى  العـالم  دول اتفقـت  التي الإنسان بحقوق ارتباطها ومدى
  .البشرية الأسرة أفراد لجميع وتفعيلها حمايتها وضرورة

 وعلـى  الحقـوق،  لهذه العملية الجوانب أحد يبحث:  الثاني والشق
 الأحوال لقانون ذيةالتنفي للائحة السابع الفصل من ٣٣ المادة مطابقة الأخص
 فـي  المعلنة للمبادئ الشخصية البطاقات فى الديانة بذكر والخاصة المدنية،
 حكم أهميتها أظهر مسائل وهذه. الإنسان بحقوق المتعلقة والقوانين الدستور

 أن فـي  شك لا. بهائية لعائلة قضية في الإدارية المحكمة عن مؤخراً صدر
 مـا  بين الكبير التفاوت الإنسان حقوق نبشأ المهتمون ليواجه حان قد الوقت
 فـي  الواقـع  وبين للمواطنين، وحريات حقوق من والقانون الدستور يقرره
 إيماننا جدية مدى عن يعرب صريحاً موقفاً بشجاعة ويتخذون اليومية، الحياة

 .الإنسان بحقوق وتمسكنا
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 : وهى الأولى بالملاحظة وأبدأ
 الحقـوق مـن    عامـة  ةبصـور  وهـي  - المواطنة حقوق تفعيل أن
 الإنسان حقوق ومبادئ يتفق نحو على - الدستور عليها نص التي والحريات

 نبحـث  مازلنا أننا الغريب بل وواجب طبيعي أمر هو عالمياً، عليها المتفق
 فـي  المفعـول  سارية - نظرياً - أصبحت أنها رغم ذلك تحقيق كيفية عن

 التـي  الدوليـة  المواثيق  نأ على فعلاوة ،قرن ربع من يقرب ما منذ بلادنا
 التـي  المصـادر  أحـد  الدولة وباعتراف الواقع في هي المبادئ هذه أعلنت
 الرغم وعلى للمصريين، يكفلها التي والحريات الحقوق الدستور منها استقى

 العهـد  علـى  المصادقة فإن واحترامها، بصونها دولياً ملتزمة مصر أن من
 منذ التنفيذ واجب مصرياً قانوناً منه لجع الرسمية الجريدة في ونشره الدولي

 . المصرى الدستور من 151 المادة لذلك اشارت كما قرن ربع

 أن تؤكد الدولية الهيئات أمام المتكررة المصرية الحكومة فتصريحات
 مـن  مستمدة العامة والحقوق بالحريات الخاصة المصري الدستور نصوص

 الـدوري  مصـر  تقرير في اءج ما ذلك من ،الإنسان لحقوق الدولي النظام
 مـارس  ٢٣ بتـاريخ  المتحـدة  الأممب الإنسان حقوق لجنة إلى المقدم الثاني
 الإنسـان  حقوق مبادئ "وعنوانه الأول الباب في مصر تعلن وفيه م،١٩٩٣

 التي المبادئ نصوصه معظم تضمنت «قد الدستور أن": المصري والدستور
 والاتفاقيـات  والإعلانات مواثيق،بال عنها وعبر الدولي المجتمع عليها استقر
 تسـاهم  بأن التزمت قد مصر أن إلى بالإضافة هذا» بشأنها الصادرة الدولية

 الصورة وهذه  ، أراضيها خارج في حتى واحترامها الحقوق هذه صون في
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 الأمـم  أعضـاء  علـى  توجبه الذي بالالتزام وفاء تعتبر الدولي التعاون من
 بـأن  المتحـدة  الأمم ميثاق من ٥٦ والمادة ٥٥ المادة من ٣ الفقرة المتحدة
 علـى  والعمـل  الإنسـان  حقـوق  مراعاة على العالمية المنظمة مع تتعاون

 . احترامها

 الدوليـة  والمواثيـق  دستورنا بين الوثيقة العلاقة هذه من ونستخلص
 فـي  المبهمة النصوص وفهم تفسير في الطبيعي المرجع أن الإنسان لحقوق

 - العامـة  والواجبات والحقوق بالحريات منها تعلق فيما خاصة - الدستور
 لحقوق الدولية المواثيق وهو النصوص، هذه منه أستوحت الذي المصدر هو

 للحقوق الدولي والعهد الإنسان لحقوق العالمي الإعلان رأسها وعلى الإنسان
 والحريـات  الحقوق ارتباط مسألة في القدر بهذا وأكتفي ،والسياسية المدنية
 .العالمي بالنظام الدستور في رةالمقر

 والحقـوق  للحريـات  الثالث بابه خصص الذي الدستور إلى وأعود
 مبتدئـة  ٤٦و ٤٠ المـادتين  نص عن بالحديث وسأكتفي العامة والواجبات

 الشـعائر  ممارسـة  وحرية الاعتقاد حرية للمصريين تضمن التي بالأخيرة
 الشـعائر  بممارسـة  تعلقي ما مناقشة في للتوسع ضرورة أجد ولا  ، الدينية
 . الاجتماع هذا يهم الذي الموضوع صميم في ليست لأنها الدينية

 مـن  إذن مناص فلا للغاية مقتضباً الدستور من ٤٦ المادة نص جاء
 الاسـتعانة  مـن  ممارستها وحدود وكيفية العقيدة حرية عناصر عن البحث

 العقيدة معنى تحديد يلزم العقيدة حرية لفهم أولى وكخطوة ،الدولية بالمواثيق
 المنجـد  عـرّف  لقد ،معناها تحديد في اختلفت القضائية الأحكام بعض لأن
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 الإنسـان  بـه  تَـدَيّن  مـا  «أو» والضمير القلب عليه عقد ما «بأنها العقيدة
 الأساسية وحرياته الإنسان بحقوق المتعلقة النصوص سياق ومفهوم» واعتقده

 الدين بها يُراد وقد الدين من أعم أنها وعلى للعقيدة الواسع المعنى بهذا يأخذ
 الـدولي  العهد من ١٨ المادة من يستخلص ما وهذا ،الدين غير بها يًراد وقد

 عقيدة أو دينا يتخذ أن في الإنسان حرية تقرر التي والسياسية المدنية للحقوق
 . العقيدة هذه أو الدين هذا يمارس أن في وحقه

 بمجلس الإداري القضاء لمحكمة محك إليه ذهب ما يخالف الفهم وهذا
 يونيـة  ١١ فـي  الصـادر  قضـائية  ٤ سـنة  ١٩٥ رقم القضية في الدولة
 ذهبـت  حيث م١٩٢٣ سنة دستور في مشابه نص تفسير بصدد وهو١٩٥٢

 حتـى  له، موازياً مفهوما وليس الدين من فرعاً العقيدة اعتبار إلى المحكمة
 فقصـر  ، للعقيدة الدستور ذلك قررها التي الحماية نطاق من البهائية تستبعد
 من للإنسان ما وحصرت ، الكلية الأصول دون الدينية الفروع على الحرية
 . بأخرى كنيسة أو بأخرى والفرق المذاهب استبدال في الاعتقاد حرية

 حريـة  حـول  هـام  مبدأ أرست العليا الدستورية المحكمة أن الحظ ولحسن
 فـى – العقيدة حرية " بان  م1996-5-18 بجلسة الصادر الحكم فى العقيدة
 التنصل أو بها يؤمن لا بعقيدة القبول على الشخص يٌحمّل ألا تعنى -اصلها

 غيرهـا  على تحاملاً إحداها ةممالأ أو عنها الإعلان أو فيها دخل عقيدة من
 بينهـا  فيمـا  الأديان تتسامح بل إزدرائها أو منها التهوين أو بإنكارها سواء

 نأ العقيدة لحرية الحق المفهوم فى كذلك يجوز ولا ،لاًمتباد احترامها ويكون
 أو سـراً  -الدولة تيسر أن ولا بغيرها ضراراًإ يمارسونها لمن صونها يكون
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 سواها فى الدخول من لآخرين رهاقاًإ ترعاها عقيدة إلى الانضمام – علانية
 وبـذلك  " تصـطفيها  لا بعقيدة يلوذون لمن عقاباً بالجزاء تدخلها يكون ولا

 يضـمن  بمـا  الدسـتور  من ٤٦ المادة فسرت قدالدستورية   المحكمة تكون
 سـماوياً أو   ديناً كان سواء به يؤمنون ما اختيار في المطلقة الحرية للأفراد

 . غيره من العقائد 

 للحقـوق  الـدولي  العهد من ١٨ المادة نص أيضاً يطبق الحكم وهذا
 الرسـمية  الجريـدة  في ونشرته مصر عليه صادقت الذي والسياسية المدنية

 وأضحى١٩٨٢ أبريل ١٤ منذ داخلي كقانون مصر في نافذة بنوده وأصبحت
 تفصيل من يقدمه بما ، العام نظامها عناصر وأحد القانوني نظامها من جزءاً

 الجـديرة  الأهمية القضاء أعاره قلما ذلك ومع الدستور احتواها التي للمبادئ
  . به

 فجعلهـا   بعيد حدّ إلى العقيدة حرية مفهوم نطاق من العهد وسع وقد
 - طـوارئ  قانون كان ولو - تشريع لأي يمكن لا بحيث قيد كل من مطلقة

 حريـة  أن علـى  يـدل  منه ١٨ المادة ومضمون إطلاقها يقيد أو يضيق أن
 لا بمـا  الإيمان أو الإنسان، يختاره دين أي اعتناق في الحرية تشمل العقيدة

 شـاء  وقتمـا  إيمانه يغير أن في حريته أكدت كما بصلة، الأديان إلى يَمُت
 الشعائر بإقامة أو بالعبادة ذلك كان سواء اعتقاده أو دينه إظهار في وحريته

 أو منفـرداً  ذلـك  الإنسان أتى وسواء لغيره تعليمها أو معتقداته بممارسة أو
 لحرية الرحيبة الأبعاد هي هذه ،عامة أو خاصة أماكن في غيره مع مجتمعا
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 - الإشـارة  سـبقت  كمـا  - إعتباره في الدستور واضع أدخلها التي العقيدة
 . يطبقها نصاً الآن أصبحت والتي الدستور من ٤٦ المادة صاغ عندما

 المذكورة ١٨ المادة من الثالثة الفقرة فيها سمحت التي الحالات وحتى
 القيـود،  بعـض  إلى الاعتقاد أو الدين عن التعبير حرية إخضاع يكون بأن

 من تقييدها تستلزم ضرورة دعت إذا الحصر وجه على معدودة لاتحا وهي
 أو ، الآداب أو العامـة  الصحة أو العام النظام أو العامة السلامة حماية أجل

 مشـروطة  الاستثنائية الحالات هذه حتى - الأساسية وحرياتهم الغير حقوق
 .  بها سابق قانون يصدر أن وبشرط ، للضرورة تكون بأن

 أوراق على المعتقد أو الدين كتابة هل هو طرحه يجب ذيال والسؤال
 ١٨ المـادة  حكـم  في الاعتقاد أو الدين عن تعبيراِ أو إظهاراً يعتبر الهوية
  .؟ الذكر سالفة

 الاعتقـاد  أو لدينعن ا  تعبيراً ليس بأنه أعتقد تخصصي، عدم ورغم
 تُجيزه والذى) الحر الاختيار (الحرة بالارادة يكون أن يجب التعبير هذا لأن

 المـادة  حالياً تستلزمه الدين ذكر بينما البطاقة، صاحب للشخص ١٨ المادة
 ١٤٣ رقـم  المدنية الأحوال لقانون التنفيذية اللائحة من السابع الباب من ٣٣

 بـه  تسمح لا ما وهو ، الهوية لصاحب الخيار تترك أن بدون ،١٩٩٤ لسنة
 بحقـوق  المعنيـة  المتحـدة  الأمم لجنة قدمته الذي للتفصيل وفقاً ١٨ المادة

 على الشخص إكراه تجيز لا أنها أكدت حيث المادة لهذه شرحها في الإنسان
 المحكمـة  حكـم  كذلك و. اعتقاد أو دين لأي انتمائه عدم أو بانتمائه الجهر

 ولا " عقيدته عن الاعلان على الشخص يٌحّمل  لا " ذكره السابق الدستورية
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 بـأن  الداخلية وزير من بقرار صادرة تنفيذية ئحةللا القانوني نظامنا يسمح
 .القانون وأكدها الدستور  أطلقها حرية تٌقيد

 أعرف لا بتعليمات اللائحة من ٣٣ البند تنفيذ اقترن هذا على وعلاوة
 في الشخصية البطاقة على الأديان ذكر تحصر ، التحديد وجه على مصدرها

 الـدين  لحريـة  تقييـد  وهو يهوديةوال والمسيحية الإسلام:  فقط أديان ثلاثة
 الأحـوال  لقانون التنفيذية اللائحة ذكرته ولا قانون أي في يرد لم والاعتقاد

 للمـادة  الثانية الفقرة نص لصريح مخالف قيد أيضاً وهو إليه المشار المدنية
 يخـل  أن شأنه من لإكراه أحد تعريض يجوز لا«:  أنه على تنص التي ١٨

 معتقـد  أو ديـن  أي اعتنـاق  في بحريته أو ، ما نبدي يدين أن في بحريته
 تـذكر  التي الأديان حصر أن الواضح من يكون الأساس هذا فعلى. »يختاره

 بأديان يؤمنون من حالة في الإنسان بحرية يخل أمر الشخصية البطاقة على
 أيضـاً  ويخـل  ، البهائيـة  أو والبوذية الهندوسية مثل المذكورة الثلاثة غير

 يكون الحالات هذه ففي  ، مثلاً العقيدة كأحرار بالأديان يؤمنون لا من بحرية
 مسـاوياً  الشخصـية  البطاقة على فقط الثلاثة الأديان أحد ذكر بنظرية الأخذ

 والقانون الدستور نص يخالف مما البطاقة صاحب على بالإكراه دين لفرض
 . دولياً عليها المتعارف الإنسان حقوق مع ويتعارض معاً

 إلى باختصار لأنتقل الدستور من ٤٦ للمادة بالنسبة القدر ابهذ أكتفي
 لـدى  المواطنـون « : مناقشـة  إلى يحتاج يكاد لا ونصها ، منه ٤٠ المادة

 بينهم تمييز لا ، العامة والواجبات الحقوق في متساوون وهم ؛ سواء القانون
 قيـدة الع وذكر» العقيدة أو الدين أو اللغة أو الأصل أو الجنس بسبب ذلك في
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 فـي  ورد العهـد  في النص هذا ونظير ديناً، ليس ما وضوح بكل يعني هنا
 مقترن بها الوارد التمييز عدم لأن واتساعاً تفصيلاً أكثر نحو على ٢٦ المادة

 لمنع اللازم التشريع بسن الدول تطالب التي منه ٢٠ المادة من الثانية بالفقرة
 علـى  حثـاً  تضمنت إذا لدينيةا أو العنصرية أو الوطنية للكراهية دعوة أي

 نظـر  عنـد  التمييـز  بعدم العهد من ١٤ بالمادة أيضاً تقترن كما  ، التمييز
 مسـتقلاً  القضـاء  يكون أن يلزم حيث جنائية أو مدنية كانت سواء الدعاوى
 . وحيادياً ومنصفاً

 أن إلا ، للتمييـز  واضح تعريف القانون في ولا الدستور في يرد ولم
 التمييـز  صـور  جميع على بالقضاء الخاصة الدولي العهد من الأولى المادة
 العنصـر  أو اللون إلى يرجع المعاملة في اختلاف أو مفاضلة أي بأنه تعّرفه

 السـلطات  امتنـاع  أن بالذكر الجدير ومن  ، الاعتقاد أو الدين وأ الأصل أو
 ابهذ للوفاء كاف غير المواطنين معاملة في المفاضلة أو التمييز عن الرسمية
 التمييـز  ممارسـة  علـى  تعاقـب  التي القوانين سن أيضاً يجب بل الالتزام

 والخاص العام الحقلين في المواطنين بين المساواة بمبدأ والإخلال والمفاضلة
   .المواطن لكرامة حفظ من ذلك في لما السواء على

 ذكر في كان إذا عما القاطعة النصوص هذه ضوء في فأتساءل أعود
 أديـان  دون الشخصـية  البطاقات على واليهود والمسيحيين نالمسلمي ديانة

 المساواة بمبدأ إخلال بدين يدينون لا من عقائد ودون المواطنين، من غيرهم
 ،واعتقادهم دينهم إلى يرجع لسبب معاملتهم في التمييز وعدم المواطنين بين
 لم ديانبأ يدينون  لمن المدني الزواج توفير عدم في كان إذا عما أتساءل كما
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 حقـوق  من انتقاص فيه بأديان يؤمنون لا لمن بالنسبة أو موثقون، لها يُعيَّن
 فـى  والحـق  أسرة تكوين فى الحق مثل معاملتهم في تمييز وفيه مواطنتهم

 . له المنفذة القوانين وتقررها الدستور يعلنها التي للمبادئ خلافاً ، الزواج

 ومبادئ المواطنة، قوقح بخصوص المتزايدة والمخالفات المشاكل إن
 الضـرورية  النصـوص  فـي  بـيّن  نقص عن ناجمة ليست الإنسان حقوق

 تحقيقهـا  فـي  الكـؤود  العقبة ولكن وضوحها، عدم أو وحمايتها لممارستها
 للـدوائر  اليـومي  النشـاط  في ومراعاتها تنفيذها  إغفال في تكمن وتفعيلها

 الوعي نشر عن علامالإ وسائل وقعود تطبيقها في القضاء وتردد الحكومية،
 الأمـر  بها، الجماعي الإيمان في شديد ضعف عن ينم مما بمضمونها العام
 بها إيمانهم رسخ الذين أولئك من العمل في الإصرار من مزيداً يتطلب الذي

 والدليل علي ذلك الاقتراح الذى       ،    المواطنين وخير الوطن خير فيها ويرون
بديل لإثبات الهويـة  بـدلا مـن         صدار جواز سفر للبهائيين كحل      لإيدعو  

إن هذا الإقتـراح    ...) شهادات ميلاد ، بطاقات رقم قومي       (اوراقهم الثبوتية   
غير عملى ولا يرفع المعاناة اليومية التى يواجهها البهـائيين علـى أرض             
الواقع فى حياتهم العادية والتى تتطلب هذه الاوراق الثبوتية لتقـديمها إلـى             

اثبات الموقـف مـن      و الجامعاتولفة مثل المدارس    الجهات الحكومية المخت  
 كما أن مثل ذلك الحل يحمل       ،المعاشات والتقدم للوظائف    و,  البنوك والتجنيد  

فى طياته التمييز ضد البهائيين هذا مع العلم بأن بعض البهائيين قد أُُصدرت             
وفـى  , تحت خانة الديانة  " أخرى"لهم بالفعل بطاقات الرقم القومى  بها كلمة         

فى خانـة   " شرطة"حالة واحدة على الأقل صدرت شهادة وفاة تحمل علامة          
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 1وايضاً أصدرت مصلحة الاحوال المدنية شهادة ميلاد لطفلة بهائية        ... الديانة
وكل هذه الحلول مقبولة من     .). م14/3/2005دون ذكر خانة الديانة فى      (  

إن ما نطلبه نحن    البهائيين مما يثبت أن مثل تلك الحلول من الممكن تفعيلها           
البهائيون ألا نكون مواطنون بلا هوية وألا نفقد حقـوق المواطنـة الـوارد              

 - الحق في الجنسية     -الحق في الحياة     (2ذكرها في وثيقة المواطنة المصرية    
 الحق فـي    -الحق في ابداء الرأي      - الحق في الملكية     -الحق في المساواة    

 )حرية العقيدة والعبادة
"  أخري"أو  "  بهائي"ار أوراقنا الثبوتية مدون بها اما       لذا نطالب باصد  

، وهذا ما تم التقدم به كمطلب اساسي الي كل          " فراغا"أو تترك   "  ----"أو  
 .الجهات الحكومية المعنية خلال الأعوام الماضية 

ان الكثير من المسلمين ممن يعيشون فى بلاد لا يعترف غالبية أهلها            
مصدر الالهى للإسلام يتوقعون عن حق أن توفر لهم ولا مؤسساتها الدينية بال   

 وهذا هو ذاته مـا      ،تلك الدول حقوقهم المدنية والانسانية كاملة غير منتقصة       
ن ويطالب به البهائيون لا أكثر أى أن يحصلوا على حقوقهم بوصفهم مواطن           

أوفياء لبلدهم مصر، وأن يحصلوا على وثائق صادرة عن حكومتهم لا تسىء    
 ولما كان البهائيون مواطنون صـالحون وملتزمـون         ،تهم الدينية   تمثيل هوي 

بطاعة الحكومة من منطلق معتقداتهم الشخصية فنحن واثقون من أن الدولـة         
 . الأوراق الثبوتيةتلك لن تنكر عليهم حقوقهم المدنية بالحصول على 

 )محمد رضا/ الأستاذ" (مكتب الشكاوى"مداخلة المجلس القومى للمرأة  •
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قيقة اننى سعيد  بالآراء التي تم طرحها فى هذه الورشة سواء            في الح 
وافقت على المقترح الذى نحن بصدد مناقشته او عبرت عن موقف رافـض             
له ، وفيما يتعلق بالإشكاليات التى فرضت التقدم بمقترح حذف خانة الديانـة         
فإن مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة لم يستقبل ممايتعلق بها سـوى             

لة واحدة فقط تنتمى الى البهائية ، هى اسرة تزوجت فيهـا الأم فأنجبـت               حا
استخراج شهادة  طفل بلغ عام ونصف من عمره دون ان تتمكن اسرته من              

ميلاد له ، كما لم تتمكن من إعطاءه جرعات التطعيم المقررة لكـل أطفـال               
 . مصر ، وقد قام المجلس بمخاطبة مصلحة الأحوال المدنية بشأنها 

) 33(من المادة   ) 9(ان المجلس لديه مقترح يتعلق بالبند       ى الحقيقة   وف
التى تفرض على المرأة إن تذكر اسم زوجها فـي بطاقـة الـرقم القـومى                
الخاصة بها دون ان تفرض ذلك بالمثل على الرجل ، وهذا تمييـز واضـح        

" ان  مـن الدسـتور التـى تـنص علـى           ) 40(ضد المرأة ومخالف للمادة     
ى القانون سواء ، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة،          المواطنون لد 

، كما "  لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة            
أنه مخالف أيضا لإتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة التـى             

 :على مايلىمنها فيما يتعلق بالحقوق الأهلية والمدنية ) 15(تنص المادة 
  تمنح الدول الأطراف المرأة حق المساواة مع الرجل أمام القانون-1
 تمنح الدول الأطراف المرأة أهلية قانونية في الشئون المدنية مماثلة -2

لأهلية الرجلر، ونفس فرص ممارسة هذه الأهلية ، وتكفل للمرأة بوجه 
 الممتلكات، خاص حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة
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وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في 
 .المحاكم والهيئات القضائية 

 في شان الأحوال    1994 لسنة   143 من القانون رقم     48وتنص المادة   
يجب على كل من يبلغ ستة عشر عامـا مـن مـواطني             " المدنية على أنه    

حصول على بطاقة تحقيق شخصية     جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب لل      
من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرتة وذلك خلال ستة اشهر من تـاريخ              

 "بلوغة السن المقررة 
تحدد اللائحة التنفيذية شـكل البطاقـة   "  على أن  49كما تنص المادة    

 "والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها 
ون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على      تك"  على ان    50وتنص المادة   

صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للإستعمال وسارية المفعـول ،            
و لا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها فـي             

 ".إثبات شخصية صاحبها 
 من اللائحة التنفيذية لقانون الأحـوال المدنيـة         2 فقرة   33أما المادة   

 فتنص علـى    1995 لسنة   1121رة بموجب قرار وزير الداخلية رقم       الصاد
 :تحتوى البطاقة الخاصة بكل مواطن على المعلومات التالية : " أن
 . الرقم القومي- 2   . مكتب الإصدار- 1
 .       محل الإقامة -4   . الاسم الرباعي-3
 . الديانة-6    . النوع-5
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 ).للإناث المتزوجات( اسم الزوج -8  .                        المهنة-7
 "  تاريخ انتهاء صلاحية البطاقة -9

وهناك ملاحظات لمكتب شكاوى المجلس بشأن الفقرة الثانيـة مـن           
 :  من اللائحة التنفيذية المشار اليها تتمثل فيما يلى 33المادة 
 . لا ينفذ ولا يحدد بالبطاقة )  مكتب الإصدار ( 1البند  •
لا ينفذ ولا يحـدد بالبطاقـة       ) انتهاء صلاحية البطاقة  تاريخ   ( 9البند •

 .  من القانون 50بالمخالفة للمادة 
تم استحداث بيان بالحالة الاجتماعية رغم انه لم يرد بالقانون أو حتى             •

 ) .مطلقة/ مطلق / أرمل / آنسة / متزوج / اعزب( اللائحة التنفيذية 
جراء مراجعة  ولاشك فى ان ماتقدم من ملاحظات يفرض  ضرورة إ          •

لبيانات البطاقة بصفة عامة ، وهو مايعزز مقترح المجلـس القـومى            
  :للمرأة باضافة اسم الزوجة لبطاقة الزوج وذلك استنادا لمايلى 

 :من الناحية القانونية : أولاً

تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة والتى كفلتها المبادىء الدسـتورية    
ى عليه حالياً يمكن أن توصـم بمخالفتهـا         خاصة وأن اللائحة على نحو ماه     

 .للدستور 
 :من الناحية العملية والموضوعية : ثانيا

 إخفاء حقيقة   - اثناء تقدمهم للزواج     - الحد من محاولة بعض الرجال       -1
زواجهم بأخرى ، فيما يعد تزويراً بقسيمة الـزواج الثـانى ، وهـو              

 .شأنه الإجراء الذى يستقبل المجلس العديد من الشكاوى ب
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  تسهيل المعاملات-2
  عدم وجود اى ضرر من وراء ذلك -3
  تسجيل بيان يمثل عنواناً للحقيقة– 4
 عدم وجود مبرر لعدم تسجيله ؟ حيث لامعنى لأن يستحى الزوج من             -5

إضافة إسم زوجته على بطاقتة ، فى الوقت الذى يتمسك هـو فيـه              
 ! . بإضافة إسمه على بطاقتها ؟

مراجعة بيانـات    نطالب بتعديل تلك المادة فى إطار        بناء على ماتقدم  
للحد من التمييز إستناداً للبيانات التـى يـتم إدراجهـا           بطاقة الرقم القومى ،     

 . بالبطاقة بمقتضى هذه المادة 
شѧѧحاته غريѧѧب مرآѧѧز بحѧѧوث ودراسѧѧات حقѧѧوق الإنسѧѧان   / مداخلѧѧة الѧѧدآتور •

  جامعة اسيوط –بكلية الحقوق 

ستاذ الدكتور بطرس غـالى رئـيس المجلـس         بداية أوجه تحياتي للأ   
القومى لحقوق الإنسان والسادة المسئولين بالمجلس لتنظـيمهم هـذا اللقـاء            
المثمر ، و اسمحوا لي إن أوجه تحياتي لشعب لبنان الصامد إمام العـدوان              

 الاسرئيلى وأعرض مداخلتى حول الموضوع 
 حذف خانة الديانة من البطاقة

 زعات الأحوال الشخصيةوأثره على الفصل فى منا

تعالت بعض الأصوات فى الفترة الأخيرة للمناداة بحذف خانة الديانة          
من البطاقة ، انطلاقا من رؤيتهم المتعلقة بأن ذلك يؤدى إلي القضاء علـى              
التمييز الذى يمكن أن يتم بسبب إختلاف الديانية ، وقـد أطلقـت المنظمـة               
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 الديانة من البطاقة علي أساس أن       المصرية لحقوق الانسان حملة لإلغاء خانة     
 .ذلك يحقق المساواة بين كافة المواطنيين

وقد تعددت الاراء حول هذا الموضوع بين مؤيد ومعارض ، ونحـن            
ننضم إلي طائفة المعارضين لما يترتب علي حذف خانة الديانة من البطاقـة             
من مشكلات قانونية خاصة بالفصل فى منازعات الأحوال الشخصية طبقـا           
للقوانين المعمول بها فى مصر ، حيث أنه لا يوجد قانون موحد للفصل فـى       
منازعات الأحوال الشخصية بين كل المصريين ، فمنازعات المسلمين فـي           

 .نطاق الأسرة تنطبق عليها أحكام الشرائع الطائفية الخاصة بهم
الخاص بتنظيم  2000 لسنه   1وقد نصت المادة الثالثه من القانون رقم        

ت وأوضاع التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصـية والـذى ألغـى            إجراءا
 على أن تصدر الأحكام طبقاً لقوانين الأحوال        1955 لسنة   462القانون رقم   

الشخصية والوقت المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص بأرجح الأقوال            
 من مذهب الأمام أبي حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة           

بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدى الطائفـة والملـة          
 طبقـا   1955ديسـمبر   31الذين كانوا لهم جهات قضائية ملية منظمة حتى         

 ".لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام
ويتضح لنا من النص أنف البيـان أن قـانون الأحـوال الشخصـية              

ا ثلاثـة لتطبيـق الشـرائع        قد تضمن شروط   2000لسنة    1المصرى رقم   
 :الطائفية فى منازعات الأحوال الشخصية التى تتم بين غير المسلمين وهى

 .الأتحاد فى الملة والطائفة:أولا
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 .م1955أن يكون لهم قضاء ملى منظم حتى ديسمبر : ثانيآ
 .ألا يخالف تطبيق الشريعة الطائفية النظام العام: ثالثآ

ة هى التى تكون واجبة التطبيـق فـى         وبالتالي فإن الشريعة الإسلامي   
حالة عدم توافر الشروط السابقة ، فإذا حدث نزاعاً فى مسألة من الأحـوال              
الشخصية بين قبطى أرثوذكسي وزوجته التى تنتمى إلي طائفـة السـريان            
الأرثوذوكس، فإن الشريعة الإسلامية هى التى تحكم النزاع لعدم الإتحاد فى           

 .الطائفة
سبق ، فإن حذف الديانة من البطاقة سيترتب عليـه          وترتيبآ على ما    

العديد من المشكلات فى نطاق منازعات الأحـوال الشخصـية ، لأن ذكـر         
الديانة فى البطاقة سيؤدى إلى تيسير معرفة الديانة التى يدين بهـا أطـراف              
النزاع ، فإذا كانت الأطراف المتنازعة مـن المسـلمين ، فـإن الشـريعة               

تحكم النزاع ، وإذا كانت هذه الأطراف تنتمى إلى ديانة          الإسلامية هى التى    
أخرى ، فإن شرائعهم الطائفية هى التي تحكـم النـزاع طبقـآ للضـوابط               

 .2000 لسنة1والشروط المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 
فكيف يتعرف القاضى المعروض عليه النزاع علي ديانة الأطـراف          

 !حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى؟المتنازعة إذا قمنا ب
وإذا قال البعض رداً على هذا التساؤل ، بأنـه يمكـن للقاضـى أن               
يتعرف على الديانة بوسائل أخرى سرية غير معلنـة عـن طريـق أوراق              
وسجلات الأحوال المدنية أو أى جهة أخرى ، فإن ذلك محل نظر ويتنـافى              

البطاقة ، حيث أن المبدأ لا يتجـزأ،        مع حكمة مؤيدى حذف خانة الديانة من        
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فإذا أردنا حذف خانة الديانة من البطاقة منعاً للتمييز فإنه يجب عـدم ذكـر               
الديانة فى أية أوراق أخرى منعاً أيضاً للتميز ، وهذا هو ما لم يمكن تصوره               
أو قبوله لما ما قد يترتب عليه من الصعوبات تكمن فى تحديد ديانة أطراف              

 ..د القانون الواجب التطبيق عليهمالنزاع لتحدي
لذلك نرى أن حذف خانة الديانة من البطاقة يؤدى إلي إثارة العديـد             
من المشكلات فى مجال الفصل في منازعات الأحـوال الشخصـية ، ممـا              
يدعونا إلي ضرورة التمسك بهذه الخانة والإعلان عن الديانة ، خاصة وأن            

 ..لدينية الإعلان عن الديانة هو جوهر الحرية ا
 )رؤية خاصة(

 !المشكلة ليست فى حذف خانة أو أخرى لكن في قبول ثقافة الآخر
عندما قرأت بعض المقالات وأطلعت على المبادرات المعلنة من قبل          
بعض المنظمات غير الحكومية حول ضرورة حذف خانة الديانة من بطاقـة          

 ثارت فـى ذهنـى      الرقم القومى منعاً للتمييز بين المصريين بسبب الديانة ،        
 :العديد من التساؤلات

هل حذف خانة الديانة من البطاقة هو الذى سيؤدى إلي القضاء علـي              •
 !التمييز بين المواطنين؟

هل حذف خانة او أخرى سيؤدى إلي تعزيز وتدعيم حقوق الإنسـان             •
 !ومنها الحرية الدينية؟

لوحدة هل المطالبة بحذف خانة الديانة يدل على فشلنا فى ترسيخ قيم ا            •
 !الوطنية؟
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هل المطالبة بحذف خانة الديانة يدل علي فشلنا فى نشر ثقافة قبـول              •
 !الأخر وإيمان الجميع بها ؟

فى الواقع ان الإجابة على هذه التساؤلات سيوضح لنا خيبة أمل ماكنا            
حيث أن حذف خانة الديانة من البطاقة لا يؤدى إلى القضاء علـى             ! نريدها  

ن ، ولا يشكل تعزيزأً أو تدعيمآ للحرية الدينيـة ، بـل             التمييز بين المواطني  
العكس هو الصحيح ، حيث أن جوهر الحرية الدينية هو الإعلان عن الديانة             

 .وممارسة طقوسها وإتباع تقاليدها 
ولا أدل على ذلك من القصة المنشورة عبر شبكات الإنترنت للتلميـذ            

 -تقدات السائدة فـى الهنـد        أحد المع  -الكندى الذى ينتمى إلى طائفة السيخ       
حيث أصر على ارتداء بعض الملابس التى يوجد بها مكاناً لخنجر ، مثلمـا              

لكنه لم يرتدى ذلك لأنه من عمان ، بـل          ! يفعل العرب المسلمون فى عمان      
 !لأن معتقدات السيخ الهنود هكذا 

فطلبت منه إدارة المدرسة عدم إرتداء مثل هذا الزى ، على أساس أن             
ر يعد سلاحاً ، وقد يشكل خطورة على التلاميذ الموجودين معـه فـى          الخنج

المدرسه ، لكنه أصر على الإعلان عن عقيدته المؤمن بها ، واستمر النزاع             
إلى أن وصل إلي القضاء الكندى الذى أيد فى البداية قرار المدرسة وقـرار              

ة العليـا   مجلس الأمناء من خلال محكمه الإستئناف الكندية ، إلا أن المحكم          
قررت بعد ذلك بطلان قرار محكمة الإستئناف المؤيد لقرار مجلس الأمناء ،            
وبالتالي أعطت الحق للتلميذ فى ممارسة عقيدته وارتداء الخنجر مع مراعاة           

 !الإحتياطات الضرورية 
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ومن المبادىء الهامة التى أقرتها المحكمة الكندية أن جـوهر حريـة            
علان عن المعتقد ، وبالتالى فـإن حـذف         الدين كإختيار شخصى هو حق الإ     

 !خانة الديانة من البطاقة ضد الحرية الدينية وليس معها 
ويجب ألا ننسي أنه عندما حدث حادث الإسكندرية كانـت الكنـائس            
تسمح بالدخول لمن يحمل البطاقة المدون عليها أنه مسيحى للتأكد من هويـة        

انة من البطاقة يدل على فشلنا      وهذا يؤكد أن حذف خانة الدي     ! زوار الكنيسة   
فى ترسيخ قيم الوحدة الوطنية ، فيجب أن نعى جيداً أن التشريع الدسـتورى              
والتشريع العادى لا يمكنهما علي الإطلاق محو ما فى النفـوس البشـرية ،              

 !فالقانون ليس سحرآ يستطيع أن يغير ماهو مكنون فى داخل النفوس 
رية ، إيمان بحقوق الإنسان ، إيمان       المسألة  إذن هى مسألة إيمان بالح      

 !بمصريتنا ، إيمان باننا نعيش  فى وطن للكل وليس للبعض 
فلماذا حذف خانة الديانة من البطاقة ؟ هل للقضاء على التمييز كمـا             

 !يدعى أصحاب هذه المبادرة أم أن ذلك يؤكد فشلنا فى قبول ثقافة الآخر ؟
ا فى نشر ثقافة قبول الآخر ،       مما لا ريب فيه أن ذلك الأمر يؤكد فشلن        

وأن المسألة مجرد شعارات خاوية من المعنى الحقيقى للوحدة الوطنية ، وأن            
المسألة مجرد دعوات لحفل غداء أو حفل عشاء بإسم الوحدة الوطنية ، دون             
أن يكون لهذه الحفلات أو اللقاءات أى جدوى فـى إرسـاء روح المحبـة               

 !!الحقيقية بيننا جميعاً
 إذن أكبر من حذف خانة الديانة ، فليس الحـذف هـو الحـل           المسألة

للقضاء على التمييز ، لكن الحل يكمن فى تفعيل النصوص الدستورية التـى             
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تقر حرية الدين والعقيدة والمساواة ، وأن نجدد خطابنا الدينى ونكثـف مـن              
الدعوة إلى الوحدة الحقيقية الموضوعية ، وأن نكون صرحاء مع أنفسـنا ،             

حاول أن نحطم ما فى داخلها من حقد وكراهية ، وأن تكون الشـفافية              وأن ن 
هى عنوان تجمعاتنا ولقاءاتنا ، فالجوهر أهم من الشكل ، فشكلية حذف خانة             
أو أخرى لا تقدم لمجتمعتنا شيئاً ، ولعلنا قد نرى فيما بعد من يطلب حـذف                

 !!خانة ذكر أم أنثى لأن ذلك ضد المساواة بين المرأة والرجل 
فنحن نعتقد ـ إذا جاز لنا ذلك ـ أن وقت حذف خانة الديانـة مـن     

فالوقت الذى نعيشه الأن هو وقت الدعوة الصافية إلي         ! البطاقة لم يأت بعد     
قبولنا لبعضنا البعض ، وإحتراماً للحرية الدينية وإحترامآ لثقافة الآخر ، ثـم             

 !يأتى بعد ذلك التفكير فى حذف خانة أو أخرى
ها السادة ليست فى حذف خانة أو أخرى ، لكن المشـكلة            فالمشكلة أي 

 !تكمن فى قبولنا لثقافة الاخر ، وإحترامنا لمعتقداته 
حسين أمين حين تحدث عـن أحـد        / وبالنسبة لما ورد بورقة السفير    

المشاهد في رواية عمارة يعقوبيان عن موضوع ذكر خانة مهنة الوالد فـي             
 قبول الإبن في كلية الشـرطة ، فـإن          الأوراق الرسمية والتي أدت إلى عدم     

الربط بين مهنة الوالد وعدم ذكر خانة الديانة سوف يعقبه المطالبة بحـذف             
متتالي للخانات الموجودة بالبطاقة مما سيؤدي في النهاية إلى بطاقة خاوية ،            

 .والذي يتعارض مع أساس أن مصر للجميع 
ري حيث أن جوهر    إن حذف خانة الديانة تشكل إنتهاكاً للدستور المص       

 .الحرية الدينية يتمثل في الإعلان عن المعتقد والحق في ذكر الديانة



 -131-

وأ قترح أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعمل إستبيان حـول            
حذف خانة الديانة ، لأن القاعدة القانونية لابد وأن تستمد من رأي الشـعب              

 .وأن تعبر عن الواقع 
  الجلسة محمد فائق ، رئيس/ الأستاذ •

اشكر الدكتور شحاته غريب على ورقة العمل الهامة التى قـدمها ، واود ان              
اؤكد ان الحق في الإعلان عن الديانة هي حرية شخصية ترجع لكـل فـرد               

 .ويجب ألا تفرض عليه وفقاً لمبادىء حقوق الإنسان 
 
 
 ) ممثل وزارة الداخلية(حازم الحاروني / اللواء •

 نحن كوزارة داخلية نحـرص علـى تنفيـذ          تعقيباً على ما ذكر سلفاً    
الأحكام الصادرة ، بل أن هناك عقوبات لمن لا ينفذ تلك الأحكام ، وأؤكـد               

 .نجيب جبرائيل فى هذا الشأن / على صحة كل ما ذكره السيد
وعن موضوع البهائيين فهذا الموضـوع لايـزال معروضـاً أمـام            

  . القضاء، وفي حالة صدور اى حكم فسيتم تنفيذه فورا
كما اؤكد انه لا يتم إستبعاد أى فرد من تولي بعض المناصب القيادية             

 .أو غيرها بسبب كونه من غير المسلمين 
 ممدوح رمزي/ الأستاذ •
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دعونا نعترف بأن هناك بالفعل مواطنـة منقوصـة فـي المجتمـع             
المصري ، وأن المواطنون ليسوا سواء في تمتعهم بحقوقهم الأساسية ، وان            

قيقة إستبعاد يتم لبعض الأشخاص من تولي مناصب على أساس          هناك فى الح  
ديني ، وأشير هنا على سبيل المثال الى قطاع أمن الدولة والأمـن القـومي               
ورئاسة الجامعات ، وهذا الأمر يدعونا للتساؤل عما اذا كنا نعيش فى دولـة      

 مدنية أم دولة دينية ؟
 محمد فايق رئيس الجلسة / الأستاذ  •

دة المشاركين واصحاب المداخلات الإلتزام بالتحـدث       أرجو من السا  
فى موضوع الورشة المتعلق بحذف خانة الديانة من البطاقة حرصـاً علـى             

 .الوقت وحتى نصل الى نتائج محددة بشأنها
 ممدوح رمزي/ الأستاذ •

هناك بالفعل مشاكل عديدة تتعلق بحقوق المواطنة للمسيحيين وهـى          
 .انة  بالبطاقة من عدمه متعلقة بموضوع وجود خانة الدي

 )مؤسسة أيام عربية(عبد الصمد الشرقاوي / الأستاذ •

 منه على حريـة     18نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة        
الدين والمعتقد ، ولكنه لم يفرض اى إلزام بشأن ذكر الديانة أو المعتقد فـي               

 فى كل دولة ، نظراً      الوثائق الرسمية ، تاركاً ذلك للقوانين واللوائح الداخلية       
لإرتباطه بحماية السلام والنظام العام ، والدستور المصرى متفق تماماً مـع            
الاعلان العالمى لحقوق الإنسان ، فهو لم ينص فى أى مـادة منـه علـى                
ضرورة أو عدم ضرورة قيد الديانة فى الخانة المخصصة لها فـى الهويـة              
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لبطاقة الشخصية للمواطن منذ    الشخصية للمواطن ، ان وجود خانة الديانة با       
لحظة الميلاد وحتى الوفاة هو أمر بالغ الأهمية ، أما حـذف هـذه الخانـة                
فسوف يترتب عليه العديد من المشاكل ، ومع الوضـع فـي الإعتبـار أن               
الدستور المصري هو للشعب المصري كله وليس لمجموعة بعينها ، فـإننى            

 التي أعتبرهـا إخضـاع   -عولمة أرفض أن نقوم بذلك الإجراء تماشياً مع ال       
الشعوب الغنية للشعوب الفقيرة ، وفرض التخلف والتجزئة على دول العالم           

 أؤكد أن اصطلاح القبطي معناه المصري ، فالقبطية  هوية وليست            –الثالث  
 .ديانة ، اما الديانات فهى الإسلام والمسيحية واليهودية 

 
 قوق الإنسان المنظمة المصرية لح–عدلي صالح / الأستاذ •

الدين الله والوطن للجميع وحذف خانة الديانة ليست هـي المشـكلة ،             
وإنما المشكلة مانص عليه الدستور من أن الشريعة الإسلامية هي المصـدر            
الرئيسي للتشريع فذلك يخالف باقي مواده ، ويمكـن بـدلاً مـن أن تكـون                

 ـ          رية ، ان   الشريعة هى المصدر الوحيد أن نضع مصادر أخرى تجنباً للعنص
الحل لابد وأن يبدأ بامتصاص غضب وعنصرية الشعب من خلال خطـاب            
ديني معتدل وسليم وثقافة سليمة للأفراد ، وكذا بحذف خانـة الديانـة مـن               

 .البطاقة حتى يتسنى معالجة كافة المشاكل الأخرى التى تواجه المجتمع 
 )مرآز سواسية(حمدي عبد العزيز /  الأستاذ •

ن إبقاء خانة الديانة لا يبقي لحقـوق مجموعـة          يرى مركز سواسية أ   
دون أخرى فإن قبول المسلمين بالمواطنة هو أكبر دليـل علـى إعتـرافهم              
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بالديانات الأخرى ، وإذا كان لامفر من إصدار بطاقة الرقم القـومى بـدون              
خانة الديانة ، فلابد فى تلك الحالة من إصدار بطاقة أخرى تحتـوى علـى               

 .زواج والمورايث ، وتلك مسألة معقده الديانة فى حالات ال
  عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان–نعمان جلال /  السفير •

اعترف يوجد تمييز في المجتمع المصري ولكنه ليس بالصورة السيئة          
التي يصورها بعض المثقفون ، فخانة الديانة في بطاقة الـرقم القـومى إن              

 وإنما اذا كانت هناك ضرورة      وجدت أولم توجد ليست من الأهمية الكبيرة ،       
فربما نتسامح معها ،    ) إلخ  .. الطلاق   –الزواج  ( لها لكفالة حقوق معينة مثل    

وبالتالي يمكن أن يذكر دين أو إثنين وتترك الخانة فارغة لغير تلك الديانات،             
 .فمن حق كل مواطن أن يذكر إنتمائه لدين بعينه دون تمييز 

 )آز الجنوب لحقوق الإنسانمر(وجدي عبد العزيز  /  الأستاذ •

رغم إختلاف الآراء إلا أن حذف خانـة الديانـة لا يقضـي علـى               
الإضطهاد لمعتنقي الديانات الأخرى ، فالمطلوب هو العمل على إلغاء كافـة       
أشكال التمييز المبني على أساس ديني ، وأن يتعامل المجتمع مـع الجميـع              

ة من الدستور أو تعديلها بحيث      على أساس واحد ، وان يتم إلغاء المادة الثاني        
لا يذكر فيه أن الدين الإسلامي هو المصدر الرئيسي للتشريع بل يشمل معه             
مصادر أخرى ، وادعو الى تفعيل القوانين التي تنص على عدم التمييز بين             

 .المواطنين سواء لإيمانهم بديانة او معتقد معين او حتى لكونهم لادينيين 
 بةصبري عدلي وه/  الأستاذ •
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المجتمع يتكون من نسيج واحد ونحن نعيش في وطن واحد ، رغم أن             
كافة أجهزة الدولة تسأل المواطن هل يدين بالاسلام أم بالمسيحية ، خاصـة             
عندما يكون مرشحاً لتولى المناصب القيادية فهل يستقيم ذلـك ؟ إن وجـود              

 ـ           ة بـين   خانة الديانة تعتبر من السمات التمييزية التى تدل على وجود تفرق
 لا تـذكر فيـه خانـة        - الذي يعتبر وثيقة دولية      -الأفراد ، وجواز السفر     

أرى انه من الضروري حذف خانة الديانة   ! الديانة، فلماذا توجد في البطاقة ؟     
من بطاقة الرقم القومي وكذا من أي وثائق رسمية أخرى للمسـاعدة علـى              

 .الحد من التمييزبين المواطنين بسبب الدين 
  مسعد عويس/الدآتور •

أقترح أن يبدأ الحل بنشر ثقافة التسامح بين النشـىء ، بحيـث يـتم               
غرسها في المجتمع المصري ، وإرسال رسائل حول العالم عـن عوامـل             
الإتفاق التي تجمع الشعوب ، وأقترح أن تتاح للمواطن فرصة الإختيار بين            

 .ان يكتب الديانة في البطاقة أو لا يكتبها وذلك وفقاً لرغبتة 
 ) مرآز أندلس لدراسات التسامح(أحمد سميح / الأستاذ •

أتفق مع الدكتور مسعد عويس فيماجاء بمداخلته ، واتحفظ على مـا            
ذكره الدكتور مصطفى الفقي من وضع كلمة أخـرى فـى البطاقـة لغيـر               
أصحاب الديانات السماوية الثلاث فقد يؤدي ذلك ايضا الى بعض المشـاكل            

 .ن المواطنين المترتبة على التمييز بي
 )جمعية النداء الجديد(مختار قاسم / الأستاذ •
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لابد قبل إصدار أي قرار فى موضوع كهذا من الإلتـزام بـالمنهج             
العلمى والإعتماد على المؤشرات الإجتماعية أولاً ، وبالتالى إستطلاع رأي          
الجمهور ، وينبغى ان نحد من الشكوى بشكل مستمر تقليلا للإحتقان وتوفيراً            

روط الموضوعية ليس فقط لوضع التشريعات الملائمة ، وإنمـا أيضـاً            للش
 .لتطوير ثقافة المجتمع 

 
 

 )مؤسسة النقيب(صلاح سليمان /  الأستاذ •

مختار قاسم في رأيه ، ولابد ان نسلم بـأن هنـاك            / أتفق مع الأستاذ  
بالفعل بعض الحساسيات بين المسيحيين والمسلمين نتيجـة للتمييـز بيـنهم            

 .ا يتعلق بفرص التعيين في بعض الوظائفخاصة فيم
 أحمد مختار/ الأستاذ •

المشكلة ليست في الدين وإنما فـي وجـود خانـة لـذكر الـدين ،                
واقتصارها على ديانات محددة ، إذ لابد من إعتراف المجتمـع المصـري             

 .بثقافة التعددية الدينية 
 )وزارة الخارجية(إيهاب جمال الدين /  المستشار •

ما ذكر يمكن إستخلاص أن المشكلة هي ليست في حذف          تعقيباً على   
خانة الديانة ، وإنما في مدى إستجابة النظام الحالي لهذه الإشكاليات ، فهـل              
إذا تم إلغاء خانة الديانة من البطاقة سيؤدي هذا إلى حل المشكلة برمتهـا أم               

 !سيؤدي إلى تفاقم المشكلة ؟
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 وزارة الخارجيـة    لذلك لابد من إسـتمرار العمـل والتنسـيق بـين          
 .ومنظمات المجتمع المدني في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان 

 
 
 

رئيس جمعية حماية ورعاية حقوق الإنسѧان بميѧت         (مجدي درويش   / الأستاذ •
 )غمر

أرى ان الطائفة المسيحية في مصر قد أكتسبت العديد من حقوقها الى            
ر بالمطالبـة   الحد الذى اصبح البعض يرى معه ان المسـلمين هـم الأجـد            

بالمساواة وعدم التمييز  ، اننى ادعو الى التخفيف من حدة التوتر ، وتحقيق              
 .السلام الإجتماعى والتأكيد على قيم المواطنة والتسامح بين الأفراد 

 مروة صالح/ الأستاذة •

اتفق فى ان حل المشكلة ينقسم إلى جزئين الأول يتمثل فـى حـذف              
لتخفيف من حدة مناخ الإحتقـان الطـائفى ،         الخانة من بطاقة الرقم القومى ل     

 .والثانى في نشر ثقافة التسامح والتفاهم وقبول الآخر 
 محمد فايق رئيس الجلسة / الأستاذ  •

فى ختام ورشة العمل هذه اتقدم بالشكر للسـادة المشـاركين علـى             
ماأبدوه من تجاوب مع دعوة المجلس القومي لحقوق الإنسان الذى يستهدف           

طته المختلفة تعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعمـيم قـيم           من خلال أنش  
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التسامح والتفاهم وقبول الآخر بين أفراد المجتمع جميعاً والقضاء على كـل            
 صور التمييز وتحقيق المساواة ، وترسيخ قيم المواطنة 

وبالتأكيد فإن موضوع ورشة اليوم جيد وهام وسيساعد علـى حـل            
 مباشر  لإرتباط قضية المواطنة  بقضـايا         قضية المواطنة ولكن بشكل غير    

أخرى مثل القوانين والمواثيق ، و المواطنة تعنى العلاقـة بـين المـواطن              
والقانون التى لابد فيها من توافر الديمقراطية والتى لا تعنى مجـرد حكـم              
الأغلبية فقط بل لابد أن تضمن مشاركة جميع الفئات مهما كانـت أعـدادها              

 من الفئات فالديمقراطية تستوعب جميـع المـواطنين         وعدم تهميش لأى فئة   
 لتأكيد حق المواطنة 

فالمناقشات كانت طوال اليوم جيدة ومفيدة وطرحت فيها أراء كثيـرة           
منها ماكان مؤيد لحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى لإعتبارها خطوة            

قافة التمييز  رمزية هامة ذات دلالة سياسية وقانونية وبداية لحركة مواجهة ث         
التى تطل برأسها فى هذا المجتمع وهى ليست فى المجتمع المصرى فقط بل             
موجودة بزيادة كبيرة جدا فى المجتمع الدولى ، كما كان هناك معارضـون             
لفكرة حذف الديانة من بطاقة الرقم القومى وعللوا ذلك بأن حذف الخانة لن             

 ـ         ه مشـاكل حياتيـة تتعلـق       يحل مشكلة ثقافة التمييز كما أنه قد يترتب علي
بالزواج والأحوال الشخصية ، واتفق الاتجاهان على أنه لابد من تبنى رؤية            
شاملة لمواجهة ثقافة التمييز تقوم على الاصـلاح التشـريعى والدسـتورى            
ومراجعة المناهج التعليمية وكذلك نشر ثقافة حقـوق الإنسـان ، وإصـلاح             

 .بين الأديان المؤسسات الدينية و إنشاء منتدى الحوار 
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وفى النهاية أتوجه بالشكر للجميع على المشاركة كما أشكر ممثلـى           
المنظمات الأهلية والجمعيات التى شاركت وكذلك الشـكر للممثلـى وزارة           
الداخلية والعدل والشئون القانونية وردهم على المداخلات  ، وهنا أشـير ان             

ات الأهليـة التـى     هذه الورشة جاءت بناء على توصية  المنظمات والجمعي        
شاركت فى ملتقى الاسكندرية ونرجو أن يستمر التعاون بين المجلس القومى           
لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدنى والجهـاز التنفيـذى وأن نجـاح            

 .المجلس لن يكون الا من ثمار هذا التعاون 
كما لايفوتنى قبل ختام أعمال الورشة ان أتوجة بالشكر إلـى السـيد             

 مخلص قطب أمين المجلس علـى مجهوداتـه العظيمـه وكـذلك             /السفير  
لأعضاء الأمانة الفنية بالمجلس لجهدهم فى الإعداد للورشة ، ولـن تصـدر     

 .اليوم توصيات وإنما بيان ختامى عن مجمل اعمال الورشة 
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 بيان صحفى
 صادر عن ورشة عمل

 "القومى دراسة مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم " 
---- 

 أغسطس الجارى ورشة العمل التى نظمها المجلـس         8عقدت اليوم    
القومى لحقوق الإنسان ، لمناقشة مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الـرقم             
القومى ، وقد بدأت الورشة بالوقوف حداداً على ضحايا العدوان الإسرائيلى           

غالى رئيس المجلس  من المدنيين فى لبنان ، واستهل الدكتور بطرس بطرس          
 الإنسـحاب   –أعمال الورشة بالتأكيد على المطالبة بالوقف الفورى للعدوان         

 تعـويض   – تشكيل لجنة تحقيق دوليـة         – تبادل الأسرى    –غير المشروط   
الشعبين اللبنانى والفلسطينى عما لحق بهما من أضرار  نتيجـة للعـدوان ،              

، وأكد غالى على أهميـة      وبحث التوصل إلى حل شامل للمشكلة الفلسطينية        
تكريس مبدأ المواطنة باعتباره الركيزة الأساسية لتعزيـز مسـيرة حقـوق            
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الإنسان فى مصر  ، بما يفرضه ذلك من ضرورة التمرس على قبول الآخر               
 . طالما أننا شركاء وطن واحد - أياً كان -

وقد استغرقت أعمال الورشة طوال اليوم حيـث تناولـت محـورين             
 :رئيسيين 

حقوق المواطنة فى الدسـتور والقـانون وإمكانيـة          : المحور الأول 
تفعيلها بالشكل الذى يتفق ومبادئ حقوق الإنسان والمواثيـق الدوليـة ذات            

 .الصلة 
الحلول العملية المقترحة لما قد يسببه حـذف خانـة           : المحور الثانى 

 .الديانة من بطاقة الرقم القومى من تساؤلات واشكاليات 
منـى  / س الجلسة الأولى التى تناولت المحور الأول الأستاذة    وقد ترأ  

/ ذو الفقار ، أمين لجنة الشكاوى بالمجلس ، كما ترأس الجلسة الثانية الأستاذ            
) 160(محمد فائق ، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان ، وبحضور            

جمعية أهلية ومنظمة غير حكومية ، ومجموعة مـن         ) 57(مشارك يمثلون   
المفكرين الذين يمثلون كافة طوائف وتيارات المجتمع المصرى بالاضـافة          
إلى ممثلين لجهات رسمية على رأسها وزارات الداخلية والدولـة للشـئون            
القانونية وشئون المجالس النيابية والعدل والخارجية والتضامن الاجتماعى ،         

د شارك فـى    وكذا ممثلى أجهزة الإعلام المرئى والمقروء والفضائيات ، وق        
 .متحدث ) 80(النقاش حوالى 

وقد أوضحت المناقشات التى دارت حول مقترح حذف خانة الديانـة           
 :من بطاقة الرقم القومى أن هناك ثلاثة اتجاهات رئيسية 
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يركز على أهمية هذا الحذف باعتباره موضع مطالبة        :  الاتجاه الأول 
لدولية السائدة فى ظل    من منظمات المجتمع المدنى ومتمشياً مع الاتجاهات ا       

العولمة من تعامل مع الأمور المتعلقة بالديانات والعقائد ، خاصة وأن هـذا             
الحذف يحد من التمييز بين المواطنين ويحقـق توسـيع قاعـدة المشـاركة              
السياسية ، ويكفل الشفافية والنزاهة فى العملية الانتخابية ، وذلـك بـإحلال             

لانتخابية بما يلزم معه إزالة أية معوقـات        بطاقة الرقم القومى محل البطاقة ا     
تحول دون حصول أى مواطن على هذه البطاقة حتى يتمكن مـن ممارسـة         

 .حقه 
شدد على أن المساس بخانة الديانة فى بطاقة الـرقم           : الاتجاه الثانى 

القومى يعتبر من الأمور التى قد تثير من الحساسيات والتناقض مع الدستور            
ق فى تأثيراته السلبية على قضية المواطنة ما قد يتصوره          والقانون ما قد يفو   

البعض من فوائد ، وما يرتبه ذلك من مشاكل عديدة تتعلق بالحقوق القانونية             
للأفراد خاصة فى حالات الزواج والطلاق والميـراث ، وبالتـالى تمسـك             
 أصحاب هذا الاتجاه بإبقاء الأمر على ما هو عليه بذكر الديانات الثلاثة فقط            

 .بخانة الديانة 
 يأخذ كل ما سبق فى الاعتبار ويرى الابقـاء علـى            :الاتجاه الثالث   

خانة الديانة مع عدم قصرها على الديانات الثلاثة بل يتاح فيها تسجيل كافـة   
الديانات والمعتقدات ويمكن أن يترك ملئها اختيارياً ، واضعين فى الاعتبار           

انات السماوية الثلاثة ، ولكـنهم لا       من سكان العالم لايدينون بالدي    % 51أن  
يجدون أى غضاضة فى التعايش مع تلك الديانات السماوية بما يفـرض أن             
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تكون هناك مراجعه لنظرتنا تجاههم فى اطار تعامل أوسع مع العالم تفرضه            
 .انتشار ظاهرة العولمة وضرورة تعايشنا معها 

لة حقيقـة   واتفق أصحاب كافة الاتجاهات على أن هناك بالفعل مشـك         
تساهم فى حالة الاحتقان المتعلقة بقضية المواطنة ، وإنـه ينبغـى التعـاون              
للتوصل إلى صيغة للتعامل مع هذه المشكلة من خلال اسـتمرار المناقشـة             
والدراسة الموسعه سعياً لإيجاد أرضية مشتركة تحقق الهدف الأسمى الـذى           

نة وتعزيـز مسـيرة     نسعى إليه جميعاً والذى يقوم على تكريس مبدأ المواط        
حقوق الإنسان فى مصر  من خلال حزمة مـن الإصـلاحات التشـريعية              

 .والقانونية والإجراءات الرسمية 
 ردود الفعل الصحفية

 الخاصة بورشة عمل مناقشة
 مقترح حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى

----- 
 :المقدمة 

م ورشة عمـل    منذ ان أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تنظي         .1
لمناقشة المقترح الخاص بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ،           

 إهتمامهـا   - خاصة المستقلة والحزبيـة      –أبدت الصحافة المصرية    
بالموضوع ، وأخذت فى استطلاع ونشر آراء المفكـرين وقيـادات           
المجتمع المدنى من الجمعيات الأهلية والمنظمـات غيـر الحكوميـة           

 الإنسان فضلاً عن القيادات الحزبية والسياسية تجـاه         ونشطاء حقوق 
 هذا المقترح 

وقد حرص المجلس على رصد كل مانشر من آراء وتعليقـات فـى              .2
إطار التعرف على وجهات النظر المختلفـة ، سـواء مـن جانـب              
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الشخصيات والقطاعات التى لم تشارك فى ورشة العمـل ، او تلـك             
راء إضافية أو مخالفة لمـا      التى شاركت ولكنها عرضت بالصحافة آ     

عرضته بورشة العمل ، وسـيتم فيمـايلى إسـتعراض هـذه الآراء             
 . والتعليقات بإعتبارها جزءاً من المناقشات العامة المتعلقة بالمقترح 

 
 

 :مواقف المؤيدون لحذف خانة الديانة 

 ان النجاح فى إلغاء خانـة       – المفكر القبطى    –اكد الدكتور ميلاد حنا      .3
مكن ان يقدم نموذجاً رائعاً للإصلاح السياسى وتطبيق حقوق         الديانه ي 

وأضاف أن إختلاف العقائد لا يبرر التمييز فى        , المواطنه فى مصر    
والمسأله الدينيه هى من الخصوصيات التى ينبغى إحترامها         , الحقوق  

ولم يمانع فى إستمرار تسجبل الديانه فى شهادة الميلاد للإستعانه بها           
 )13/8نهضة مصر . ( زواج والطلاق والوفاةفى حالات ال

 -  أستاذ مقارنة الأديان بكلية اللاهـوت      -وقال الدكتور إكرام لمعى      .4
ان التصنيف والفرز للمواطنين فى الأوراق الرسميه لا ينبغى أن يتم           
على أساس الدين تجنباً لتغذية التعصب ، وشدد على أن الحفاظ على            

وبتطبيق قيم العدل والمسـاواه ، لا       , الهويه يحققه التمسك بالمواطنه     
 )13/8نهضة مصر . (من خلال خانة الديانة 

 إننا بصدد خيارين    يقول القس الدكتور أيمن لويس بكنيسة النعمه      و   .5
إما أن نلغى الأوطان ونقسم على أساس الديانات        , فى غاية الخطوره    
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وإما أن نعلى من شأن المواطنه والتـى هـى مـن سـمات الـدول                
لافتاً النظر إلى أن وجود خانة الديانه فى البطاقه أصبح          , ه  المتحضر

 )8/8روز اليوسف .(سبباً فى تنامى الفكر الإرهابى والتوتر الطائفى 

) 10/8 (بجريدة الأخبـار  " أخر عمود " فى وقال الكاتب إبراهيم سعده    .6
أنه كتب مؤيداً هذا المقترح منذ عامين إستناداً الـى ان كـل الـدول               

 التى تؤمن بحقوق الإنسان لا تخصص خانات تحدد فيها          الديمقراطيه
ديانات مواطنيها فى بطاقات الهويه أو جوازات السفر تحقيقاً للمساواه          

 .الكامله بين المواطنين 
إن العـالم قـد     ) 22/8 ("صباح الخيـر  "كتبت كريمه كمال فى مجلة       .7

اً إعتبر ان من حقوق الإنسان حق إختيار العقيده ، كما أعتبرها شـيئ            
خاصاً بالإنسان نفسه لا يتم إدراجه فى بطاقة تحقيق الشخصيه التـى            
تمثل رمزاً للمواطنه وعلاقة المواطن بدولته بعيداً عن ديانته ، وهنـا            
يصبح من غير المفهوم معارضة بعض المـوالين لقضـايا حقـوق            
الإنسان والنشطاء الحقوقيين لحذف خانة الديانه فلـيس الأمـر فـى            

اً للبهائيين أو غيرهم لكنه تصور لعلاقة الإنسان بدينـه          النهايه إنحياز 
 .من ناحية ، وعلاقته بالدوله من ناحيه أخرى

 أن المطالبة بإلغاء خانة الديانه يأتى       قال البرلمانى السابق جمال أسعد     .8
ضمن أجندة الإصلاح لإعلاء شأن المواطنه ، وهو يتطلب فى البداية           

ن القيود التى تحد من المشـاركة       تنقية المناخ الطائفى ، والتخلص م     
وأضاف أن هناك تناقضـاً     , السياسية للأقباط ، وإلغاء الفرز الطائفى       
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شديداً بين المطالبه بهذا الحذف مع الإبقاء على المـاده الثانيـه مـن              
الدستور التى تنص على أن الشريعه الإسلاميه هى المصدر الرئيسى          

 الديانه مع رفـض تسـجيل       ونبه الى ان الإبقاء على خانة     , للتشريع  
مشدداً على أنـه    , بعض الديانات الأخرى يمثل تمييزاً بين المواطنين        

لا ينبغى حرمان شخص من حقوقه الدسـتوريه والمعيشـيه بسـبب            
معتقداته الدينيه طالما أنه يحمل الجنسيه المصريه ويعيش فى مجتمع          

 )13/8نهضة مصر .(يؤمن بالحريه

 فكرة حذف خانـة      المجلس الملى  يؤيد القس صليب ساويرس عضو     .9
الديانه من البطاقه لكنه يرى إنها ليست الحل الأخير أو الوحيد محملاً            
الأحزاب السياسيه المصريه مسئولية تفاقم مشكلة الإحتقان الطـائفى         

مجلـة  .(بين المسلمين والمسيحيين لعدم قدرتها على التواصل معهم         
 )22/8أخر ساعه 

 إلغاء تلك   - الكنيسه الإنجيليه بشبرا   ب -ويؤيد القس شريف لمعى      .10
الخانه تحقيقاً لمبدأ المساواة ، كما تؤيد ذلك الدكتورة ساميه خضـر            

 مؤكـدة    – رئيس قسم علم النفس والاجتماع بجامعه عين شمس          -
. ان العدل والمساواة بين المواطنين يوطدان العلاقات الاجتماعيـة        

 )26/8الأحرار (

 حلاً وسـطاً    – رير جريدة وطنى   رئيس تح  -وقدم يوسف سيدهم     .11
يقوم على أساس إمكانية إستمرار البيانات الخاصه بالديانه على ان          
تكون مخفيه ضمن ملف الفرد وليست ظاهره فـى بطاقـه الـرقم             
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وقال ان ذلك يساعد على تجنـب أعمـال التمييـز بـين             , القومى  
ادة أما الزواج فهو يتم بناءً على شه      , المواطنين على أساس الديانه     

، ) 13/8نهضة مصر   .(الميلاد التى تتضمن بيانات الديانه والنسب       
 اعرب الكاتب عـن أملـه فـى ان          3/9وفى جريدة وطنى بتاريخ     

يتشكل رأى عام وطنى يناصر الفكرة حتى تنحسر حالة الإحتقـان           
الناتجة عن تديين كل شىء فى المجتمع وننصرف جميعا الى العمل           

 "الدين الله والوطن للجميع " الوطنى وتحديث مصر ويعود 

 يقول نبيل عبد الفتاح الخبير الإستراتيجى بمركز الأهرام للدراسات         .12
 يجب إعطاء أولويه للقضيه الأساسيه وهى التأكيد علـى          السياسيه

أواصر الإندماج الوطنى على أسـاس الحقـوق المتسـاويه بـين            
 )  8/8روز اليوسف .(المواطنين أياً ماكانت إنتماءاتهم الدينيه 

 أن  أكد الأنبا مرقص المتحدث الرسمى بإسم قداسة البابا شـنوده          .13
ذكر الديانه فى البطاقه الشخصيه هو سلاح ذو حدين لأنه يتم على            
أساسه فى بعض الحالات التمييز فى الوظائف والمواقف ، غير ان           
هناك إحتياج لذكر الديانه عند تطبيق قوانين الأحوال الشخصيه وفى          

الأمر الذى يفرض دراسة الموضوع جيداً      ,  اليوميه   كثير من حياتنا  
من جميع جوانبه قبل الإقدام على هذه الخطوه خصوصاً إنها تحتاج           

 )10/8الوفد .(لتعديلات تشريعيه جديده 

إن إلغـاء   ) 20/8 ("صوت الأمه "وقال طارق الشناوى فى جريدة       .14
الخانه لن يحل المشكله ولن تصبح أكثر مـن طـلاء خـارجى أو              
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 يوضع على جرح إجتماعى كان يجب ان تدخل اليه بمشرط           مسكن
الجراح ، والإعلام والتعليم ينبغى ان يلعب دوره فى إعلاء شـأن            
القيمه المشتركه بين الإسلام والمسيحيه ، إن الأجدى لنا جميعـاً أن            
نعمل على إذابة التعصب من المجتمع أولاً وبعدها لن يحرص أحد           

خصيه ليعرف هـل أنـت مسـلم أم         على أن ينظر فى البطاقه الش     
 . مسيحى 

 إستمرار خانة الديانه فى البطاقـه       أيد المفكر الإسلامى جمال البنا     .15
على أن تسجل بها أية ديانه يدين بها الشخص حتـى لـو كانـت               

لكم دينكم ولـى    " البهائيه أو البوذيه ، مشيراً إلى أن الآيه القرآنيه          
وقـال إن   , فى المجتمع الإسـلامى     تعكس مدى حرية العقيده     " دين

إثارة القضيه من أساسها يمكن ان يؤدى الى البلبلة وتمزيق المجتمع           
 )13/8نهضة مصر .(وتغذية الطائفيه فى مصر 

انـه لـيس    ) 29/8 (وقال يوسف شعبان فى جريدة الوطنى اليوم       .16
هناك اى معنى لبقاء خانة الديانة فى سجلات الشـهر العقـارى او             

انوية العامة او طلبات الإلتحاق بالكليات العسـكرية او         امتحانات الث 
الشرطة ، اللهم إلا إذا كان الغرض من ذلـك إسـتمرار عمليـات              

 " الإضطهاد 

بعـد ان رفضـت     ) 5/9 (وتساءل ميخائيل بهيج فى نهضة مصر      .17
الحكومة المقترح مؤيدة من جماعة الإخوان ، هل سـتتعثر خطـى            

 لليبرالية والعلمانية ؟؟ الديمقراطية ؟ هل ستخفت الأصوات ا
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 مواقف المعارضون لحذف خانة الديانة 

 أن  -  مقرر لجنه الحريات بنقابه الصـحفيين      –ذكر منتصرالزيات    .18
, وعلي كافه المقيمـين بهـا مراعـاه ذلـك     , مصر دوله اسلاميه  

وإحترام العقائد المخالفة ، وحقوق المواطنة ، وغير مقبول إطلاقـاً           
لمصريه ولا بأركان الدولـه التـي اكـدها         ان يعبث احد بالهويه ا    

الدستور ، وحذر من الاقتراب من تلك الحقائق الثابتـة لان ذلـك             
 )13/8نهضة مصر . (سيكون بدايه لفتنه لا يعلم احد عواقبها

 فقد ذكر بأن    -  محامي الجماعه الاسلاميه   -اما ممدوح اسماعيل     .19
مريكا ، او   من يثيرون مطلب حذف خانة الديانة هم من الموالين لا         

من اقباط المهجر الذين لا يعبرون عن النسيج الوطني ، وشدد علي            
ان الديانه ركن اساسي من اركان الدسـتور وهويـه المجتمـع ،             

و حذر مـن ان     , وإزالتها تعني تغيير الدستور وطمس هويه مصر        
إيذانا بصدام واحتكاك لا يعلم احد نهايتـه لأن   حدوث ذلك سيكون

 )13/8نهضة مصر .(حتمل اللعب بالنار الوضع حساس ولا ي
 اسـتاذ علـم اللغـه بكليـه         -وقال الدكتور عبد الصبور شاهين       .20

 ان ذكر الدين هو جزء من الهويه لكن ذلـك لايعنـي             - دارالعلوم
المساواه بين الكتب السماويه المنزله واصحاب الـديانات الفاسـده          

للبطاقـه  وأضاف أن مطالبه هؤلاء بإضـافه ديـانتهم         , كالبهائيين  
يستهدف مجرد الضغط للاتفاق علي الغاء بند الديانه تماما بما يحقق           
لهم طمس الهويه الاسلاميه التي يقوم عليها المجتمع ، واختتم بتأكيد           
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تمسكه باستمرار خانه الديانه علي ان تقتصر علي الكتب السماويه          
 )13/8نهضة مصر .(الثلاثه الاسلام والمسيحيه واليهوديه 

 مـن ان    –  رئيس تحرير الاسبوع   -نائب مصطفي بكري    وحذر ال  .21
السعى لإلغاء خانه الديانه يمثل تدخلا من المجلس القومي لحقـوق           

,  وليس دفاعا عن العقيـده       - إستجابه للأجنده الامريكيه     -الإنسان  
روز اليوسف  . (وقال ان من حق كل انسان ان يعتز بدينه وعقيدته           

24/7( 
 استاذ العلوم السياسيه بجامعه قناه      - واشار الدكتور جمال زهران    .22

 الى خطوره حذف خانه الديانه لما سيؤدى اليه من خلل           – السويس
في الحقوق والالتزامات بين المسلمين والمسيحيين ، مشيرا الي ان          

 )24/7روز اليوسف .(حقوق الزواج والطلاق تختلف فيما بينهم 
ام بحقوق عـين     أستاذ القانون الع   -وقال الدكتور ميرغنى خيرى      .23

,  أن وجود خانة الديانه من الناحيه القانونيه شـىء هـام             - شمس
كمـا أن   , وألغاؤها يمكن أن يؤدى إلى مشاكل عديده فى المجتمع          

 . هذا الإلغـاء لـن يحقـق المسـاواه بـين المسـلم والمسـيحى                
 )26/7الأحرار (

  رئيس محكمة الشرطه سابقاً    -كذلك أكد المستشار أسامه حلاوه       .24
همية إستمرار خانة الديانه فى ظل عدم صدور القانون الموحـد            أ -

وما يترتب على ذلك من حقوق      , للأحوال الشخصيه لغير المسلمين     
وأضاف أن إضافة الطائفه والمله لبيانات المسيحيين هام        , وواجبات
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أيضاً لأن لكل كنيسه قواعد خاصه للأحوال فى الزواج والطـلاق           
ات التى تتعلق بـأحوالهم الشخصـيه ،        وغيرها من الحقوق والواجب   

وأشار الى أنه من الصعب إستخدلم بطاقة الرقم القومى حالياً فـى            
الإنتخابات لأن التصويت يتعلق بالموطن الإنتخابى وبالتـالى فـإن          
البطاقة الإنتخابية تسجل مقراً غير محل الإقامه الأصلى ، أما بطاقة           

الأخير للإقامه ، وأكـد     الرقم القومى فهى تحدد الموطن الجغرافى       
صعوبة توحيد بطاقة الرقم القومى مع قواعد القيد الإنتخابى ما لـم            
يعاد تنظيم قانون الإنتخابات وقانون الأحوال المدنيـه مـن جديـد            
وإصدار قانون موحد يراعى فيه توحيد محل القيد الإنتخابى ومحل          
ا الإقامه فى عنوان واحد وهو أمر  يستغرق وقت وجهد أضعاف م           

 )26/7الأحرار . (إستلزمه إصدار بطاقة الرقم القومى 
 يرفض الدكتور عبد المعطى بيومى عميد كلية أصول الدين سابقاً          .25

كما يرى أن إلغاء خانة الديانه من بطاقـة         , لفظ الإحتقان الطائفى    
الرقم القومى سوف يولد مشاكل عديده متعلقه بـالزواج والطـلاق           

. حوال الشخصيه وضياع الأنسـاب      ويؤدى إلى تداخل فى أمور الأ     
 )8/8روز اليوسف (

 ان الدستور لا يفرق بين المـواطنين علـى          ويرى عبد االله النجار    .26
أساس الدين ، فهم جميعاُ متسـاوون فـى الحقـوق والواجبـات ،              
والمسلمين ليس لديهم مشكله فى أن تبقى خانة الديانه أو تحـذف ،             

ظيم الأحـوال الشخصـيه     غير أن هذه الخانه مهمه فى حد ذاتها لتن        
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 طائفه كل منها ينظمهـا      12للأقباط ، حيث أن لديهم ما يقرب من         
قانون مختلف فى أمور الزواج ، وذلك فيما يؤكد القـس مـرقص             
عزيز ان أمور الزواج هى شأن داخلى تنظمه الكنيسة ، خاصة وان 

 )8/8روز اليوسف . (الملة لايتم ذكرها فى البطاقة

 باستمرار خانة الديانة مسـتنداً      فكر القبطى وتمسك رفيق حبيب الم    .27
 :الى عدة إعتبارات ذكر منها مايلى

أن وجود خانة الديانة لايتعارض مع مبـدأ المواطنـة التـى             •
 لايهددها سوى مناخ التعصب والإحتقان 

 ان حذف هذه الخانة يمثل ضربة للمقومات الأساسية للمجتمع          •
والقانونى وينحـى   المصرى ، لانه يغير من النظام الإجتماعى        

 .دور الكنيسة والمسجد

 فى حالة حذف خانة الديانة منها       - ان الإستعاضة عن البطاقة      •
 بشهادة بيانات توضح فيها الديانه فى حالة الزواج وأمـور           -

وإثبات ديانة الابن هو أمر لـه تعقيـدات         , الأحوال الشخصيه   
 .إداريه 

 إلغاء خانـة    أن تميز الأسماء فى الأونة الأخيره يتعارض مع        •
 .الديانه 

أن حذف خانة الديانه لا يحل مشكلة التعصب حيث أنه سلوك            •
إجتماعى يمارس ضد شخص معين دون النظر فى بطاقتـه ،           
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والقانون المصرى خاصة قانون الأحوال الشخصـيه يترتـب         
 )8/8روز اليوسف . (عليه حقوق كثيره حسب الإنتماء الدينى 

باً كهذا لا يهدف إلا لإلهاء الناس        أن مطل  إعتبر الإخوان المسلمون   .28
كما يثير فتنه إجتماعيه ودينيه     , عن الإصلاحات الحقيقيه المطلوبه     

 )9/8نهضة مصر .(لا مبرر لها

 إن ما   أكد الدكتور الشافعى بشير أستاذ القانون بجامعة الإسكندريه        .29
يحدث حالياً أكبر دليل على وجود أيد خفيه تحـاول إثـارة الفتنـه              

وأضاف انه لكى يتم حذف خانة الديانـه مـن          , ى مصر   الطائفيه ف 
البطاقه لابد من إجراء تعديل دستورى ولا يوجد أحد يعارض مبدأ           
المساواه بين المواطنين ولكن رؤيتنا لهذا الموضوع تنصب علـى          
ركيزة قانونيه أخرى وهى أن التمايز فى الأديان بمصر هو تمـايز            

ى هذا التمايز إختلاف وإقرار     فى المعامله القانونيه فقط ويترتب عل     
لمواقف قانونيه خصوصاً فى الأحوال الشخصيه وليست الأحـوال         
السياسيه لأننا فى السياسه كلنا متساوين والـدليل أن العديـد مـن             
الأخوه المسيحيين أحتلـوا مناصـب رسـميه عليـا دون النظـر             

 )10/8الوفد .(لديانتهم

 ستورى بجامعة القاهره  يرى الدكتور عاطف البنا أستاذ القانون الد       .30
إن حذف خانة الديانه سيثير مشاكل قانونيه فـى أمـور الـزواج             
والطلاق والميراث ولن يحقق المساواه رغم ذلـك ، امـا تسـجيل             
الديانه فهو ضرورى ولا غنى عنه لأنه يمثل إلى جانب البيانـات            
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الأخرى بياناً بهوية الشخص وحالته القانونيه بترتب عليهـا نتـائج           
ه ، ولاصحة للإدعاء بأن حذف خانة الديانه من البطاقه يهدف           قانوني

إلى تحقيق نوع من المساواه والوحده الوطنيه ، واكـد أن قضـية             
المواطنه بقدر ما تحمل من أبعاد قانونيه ودستوريه بقدر ما تبـدو            
, قضيه ثقافيه فى الأساس يجب معالجتها وتناولها من الجذور أولاً           

البعض بأحقيه البهائيين بإثبات ديانتهم فـى       مشدداً على أن دعاوى     
البطاقه الشخصيه دعاوى باطله لان القانون لا يعنى بغير الأديـان           

 المفكـر   -السماويه الثلاثه بينما يرى الدكتور أحمد عبد الـرحمن          
 أن إلغاء خانة الديانه أجراء لامبرر له لأنه لن يخفـى            -الأسلامى  

 سواء مسـلمين أو     -صريين  هوية الفرد حيث أن أسماء معظم الم      
 تدل على ديانتهم ، وشدد على أن المساواه لـن تتحقـق    -مسحيين  

 )22/8مجلة أخر ساعه .(بمجرد إلغاء خانه الديانه
 فقد عرض رؤيتـه     أما سمير مرقص الباحث فى شئون المواطنه       .31

 : على النحو التالى 

انه لا يظن إن حذف خانة الديانه من البطاقه الشخصيه يحد من             •
لإحتقان الطائفى إذا كان المناخ الثقافى السـائد فـى المجتمـع             ا

 مناخ تطرف وتشدد وإنعزالية 

أن مفهوم المواطنه قد إنحصر تاريخياً لظروف خاصه بمصـر           •
فى إطار العلاقه بين المسلمين والمسيحيين ، وترسخ فى الذهنيه          
الثقافيه المصريه فى إطار ما شهدته تلك العلاقه مـن بعـض            
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ات الطائفيه وأن إشكاليات المواطنه فى مصر  لن تحل          الإضراب
لجماعات فرعيه أو لأفراد بعينهم إلا إذا حلت فى البدايه لجميع           

 المصريين 

إننا فى حاجه لفكره مشتركه تجمع الناس ولا تشغلهم بمـا هـو              •
خلافى مقترحاً البدء بخطه عمليه لدمج المسلمين والمسيحيين فى       

ك كأن توجه جهودهم لمشكله ملحـه       النشاط الإجتماعى المشتر  
مثل البطاله ، كما أننا فى حاجه لحزمة مركبه من الأمور تبـدأ             
بنظام تعليمى متكامل يعمق فكرة المواطنه والوحـدة التجـانس          

 . العرقى وقبول الآخر 

أن المسألة قد تعقدت نتيجة للخطاب الدينى الذى إنتشر بقوه منذ            •
 والذى بـدأ يتحـدث عـن        منتصف الستينات وأوائل السبعينات   

الوضع القانونى للأقباط وهل هم مواطنون أم أهل ذمه وتزامن          
هذا مع شيوع الثقافه الوهابيه التى لا تعرف الآخر الأمر الـذى            
تطور لإستخدام العنف المادى ضد الأقباط ممادفع الأقباط الـى          
الإنكفاء داخل الكنيسه وهو ماكان شيئاً إيجابياً وقـت الأزمـات          

 يواجه التوتر بالتوتر ولكن إستمرار ذلك شىء خطيـر          حتى لا 
 .وغير مبرر 

لعبت الكنيسه تاريخياً نوع من أنواع الإحتضـان الإجتمـاعى           •
للأقباط فى لحظات الأزمه شأنها شأن المسجد تجاه المسـلمين          
وهو نفس الدور الذى يلعبه المسجد ، فالدوله حين تتخلى عـن            
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ية للفقراء سيتجهون حتماً إلـى      تقديم الخدمات الصحيه او التعليم    
الكنائس والمساجد اللذين يوفران تلك الخدمات بـأجر رمـزى          
وأحياناً بلا مقابل ، وهذا لا يصح أن يستمر طويلاً وعلى الدوله            

 .ألا تتخلى عن مسؤليتها الصحيه والتعليميه تجاه المواطنين 

 وأنما الأفضـل إسـتخدام    " مطالب الأقباط "لاينبغى استخدام لفظ     •
لما به من معنى إنسـانى ومايحملـه مـن          " هموم الاقباط "لفظ  

وهموم الأقباط إما ذات    , دلالات العلاقه الوطيده بين المصريين    
طابع دينى مؤسسى يمس المسيحيين والكنيسـه فيمـا يخـص           
الأوقاف القبطيه وبناء الكنائس ، وإما ذات طابع مدنى يتعلـق           

 مسـلماً أو    -مصرياً  بالمواطنه حيث تكون المسأله أن مواطناً       
 يتعرض لنوع من أنواع التمييز سواء بسبب الـدين          -ومسيحياً  

 .أو الوضع الإجتماعى أو غير ذلك 

أن المؤسسات الدينيه بجناحيها المسجد والكنيسه يمكنها الإسهام         •
فى مواجهة منظومه القيم الثقافيه المعوقه للتطور الإجتماعى فى         

أقوى من سلطة الدين نفسه ،      مصر والتى باتت فى أوقات كثيره       
 .بل أنه على الكنيسه والمسجد تفتيت هذه المنظومه 

أننا نتحرك بإيجابية نحو تعميق فكرة المواطنه عبر طرق غير           •
تقليديه فلم يعد الحزب أو النقابه المهنيه هى المحـرك ، وإنمـا             
المجال المدنى العام المفتوح والذى يشكله الشـباب بديناميكيـه          

 )22/8مجلة أخر ساعه . (جرز والإيميلز والمدوناتعبر البلو
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ومن جانبه يؤكد الدكتور عبد العليم محمود عميـد كليـة أصـول       .32
 إن المطالبه بإلغاء خانة الديانـه مـن         الدين السابق بجامعة الأزهر   

البطاقة هو إنحراف عن الوضع الإسلامى الصحيح ، وقد وجـدنا           
 أناساً من أديان أخـرى      نتيجة عدم ذكر الدين فى البطاقه أن هناك       

كالبهائيه أستطاعوا أن يتزوجوا بمسلمات وبمرور الوقت حولـوهن         
إلى البهائيه ، ويضيف إن إلغاء خانة الديانه من البطاقه سـتترتب            
عليه أثار مدمره فى المنظور القريب والبعيد فتسـتحل الحرمـات           
ويقضى على الفكر التنويرى للإسلام ، وتساءل مـاذا لـو تمكـن             

ب دين وضعى غير الإسلام من التدريس فى جامعة الأزهر ؟           صاح
 .أو تدريس مادة دينيه فى مدارسنا العامه ؟ 

 أما الشيخ منصور الرفاعى عبيد الوكيل الأسبق لوزارة الأوقـاف          .33
فقد ناشد المسؤلين عدم الإستجابه لمقترح إلغاء خانة الديانة لأنهـا           

مكـين غيـر    فكرة خبيثه وعمل إجرامى مكشوف الغرض منـه ت        
المسلمين من الوصول إلى أهداف معينه كدخول الأماكن المقدسه ،          
والتقدم للتدريس بالجامعات الإسلامية والزواج من مسلمات ، مشيراً    
الى أن تشابه الأسماء أوجد خلطاً كبيراً وأدى الى ضياع الحقـوق            

 وغرس روح الكراهيه والنفور بين الناس 
 على إن إلغـاء     ستاذ بجامعة الأزهر  ويتفق الدكتور أحمد كريمه الأ     .34

خانة الديانه له مفاسد لا تخفى على أحد ، مؤكداً أن الـنص علـى               
خانة الديانه هو عمل إدارى ينظم الحياة الإجتماعيه ولا خوف منه           
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إلا لمن يضمرون أشياء لا يعلمها إلا االله وستكشفها الأيام ، ويـرى             
دم على جلب المصـالح     أن القاعده الفقهيه تقرر أن درء المفاسد مق       

إلا أنه  " ما يسمى بالمساواة  "فلو فرضنا أن إلغاء خانة الديانة سيحقق        
سيتسبب فى مفاسد ، ويضيف إن الأولـى العمـل علـى تأصـيل              
المواطنه والوحده الوطنيه بصور عمليه بدلا من  الإنشغال بـأمور           

 )8/ 30المساء .(سطحيه ومظاهر شكليه 
عـن  ) 6/9 (ى فى روز اليوسـف   كما تساءل محمد يوسف العزيز     .35

مبررات الربط بين الغاء خانة الديانة والمواطنة ، وماإذا كان هـذا            
الإجراء قادراً على حل حالة الإلتباس القائمة فـى قضـية قبـول             
الآخر؟ وهل سيؤدى الى التصدى للهجمة الشرسة التـى تسـتهدف           
تكثيف حالة الإحتقان القائمة والمؤسسة علـى إسـتقواء الـبعض           

اياً كان هذا الغير من الداخل او الخـارج ؟ واضـاف ان             .. لغيربا
المبررات التى يسوقها من يبحثون هذا الأمر تنسف مـن الجـذور            
ماحافظنا عليه عبر قرون طويلة من الزمن حالة السلام والإنصهار          
التى يعيشها شعب مصر من المسلمين والمسيحيين واليهود الـذين          

ان الحالة التى يمر بها الوطن تحتاج       .. كانوا يعيشون على ارضها     
 .   مزيداً من التركيز فى القضايا المهمة 

 موقف الأحزاب السياسية 

 أن حذف خانة    -  رئيس حزب التجمع   -قال الدكتور رفعت السعيد      .36
الديانه ينبغى أن يقترن بوجود نيه صادقه لمنح المسيحيين حقـوق           



 -159-

لتمييـز بـين    وفرض عقوبه رادعـه لجريمـة ا      , مواطنه متكافئه   
فى حين رفض محمد سرحان نائـب       , المواطنين على أساس دينى     

رئيس الحزب ذلك مشيراً إلى أن الديانه تمثل أحد أدوات التعريـف       
روز اليوسف  .(بالشخص ولا يوجد ما يستدعى ألغاؤها من البطاقه         

24/7( 

 ان طلب الغاء هـذا      -  رئيس حزب الجيل   -وذكر ناجي الشهابي     .37
قه يعتبر مخالفا للماده الثانيه من الدستور المصـري         البند من البطا  

التي تنص علي ان الشريعه الاسلاميه مصدراً اساسياً للتشـريع ،           
وفى حين وصف ممدوح قناوي المطالبين بحذف خانه الديانه بانهم          
يستهدفون حقوق المواطنه قبل اي شيء اخر ، الا انـه نصـحهم             

 )30/7المسائيه .(ساواه بالبدء أولاً بنشر ثقافه التسامح والم

 مع السـيد رفعـت      -   حزب الأحرار   -وإتفق السيد حلمى سالم      .38
العجرودى رئيس حزب الوفاق الوطنى على رفض أى توجه يؤدى          
إلى طمث الهويه الدينيه خاصةً وإن الدستور ينص علـى أن ديـن             

. و إعترض على أى تقليد للـدول العلمانيـه          , الدوله هو الإسلام    
 )30/7المسائيه (

 فيرى أن   -  رئيس الحزب العربى الإشتراكى    -أما وحيد الأقصرى     .39
وأن أقباط المهجر  والبهائيين هـم       , هذا الطرح دخيل على مصر      

ورفض تماماً الموافقه على ذلك لأنـه يفـتح         , الذين قاموا بإثارته    
 )30/7المسائيه . (الباب للفتن
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 موقف منظمات المجتمع المدنى 

ذو الفقار عضو المجلس القـومى لحقـوق        إقترحت الأستاذه منى     .40
 الإكتفاء بأن تكون بيانات الديانـة       الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى   

مسجلة على الحاسب الآلى بوزارة الداخلية حلاً للإشكاليات التى قد          
يسببها حذف خانة الديانة فيما يخص بعض المعاملات والأمور مثل          

 )9/8روز اليوسف .(الزواج والطلاق 

 أن حذف خانـة الديانـة   كتور أحمد يوسف عضو المجلس يرى الد  .41
سيكون مظهراً حضارياً يدل على المساواه بين المـواطنين إلا أن           

روز . (المسأله أعمق من أن تحلها مثل هذه الإجراءات الرمزيـه           
 )8/8اليوسف 

أوضح الأستاذ منير فخرى عبد النور عضـو المجلـس القـومى             .42
شه هو التشاور حول حذف أى      أن الهدف من الور   لحقوق الإنسان   

بيانات تستهدف التمييز بين مواطن وأخر على أسـاس فكـرى أو            
دينى والحد من التعصب والتمييز ، بينما ترى المستشاره  سـاميه            
المتيم عضو المجلس أن الإحتقان الطائفى رغم أنـه دخيـل علـى          
المجتمع فإن إثارة مثل هذه القضايا قد يعمل على زيادة الفجوه بين            

 )8/8روز اليوسف . (الأقباط والمسلمين

أكد الدكتور سعيد الدقاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسـان           .43
 تأييده لمقترح حذف خانة     ورئيس لجنة الحقوق المدنيه والسياسيه    

الديانة لعدم وجود مبرر لوجودها ، وأقترح أن يترك الأمر علـى            
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إسم الأم  حسب رغبة الشخص نفسه مثلما يحدث فى كتابة او حذف           
 )8/8روز اليوسف .(من وثيقة إستخراج جواز السفر 

 اعضـاء  –وتتفق الدكتورة جورجيت قللينى مع السيد فهمى ناشد        .44
 على تأييد الحذف من منطلق ان كل الخانات الموجـوده          – المجلس

ببطاقة الرقم القومى لها ما يبررها بإستثناء خانة الديانه التى لـيس            
ارها يتنافى مع قيم وحقوق المواطنـه ،        لها أى مبرر بل ان إستمر     

مؤكدين ان الديانه يمكن إثباتها بطرق أخرى عديـده ، وأضـافت            
الدكتورة جورجيت قللينى انه لايوجد أى مبرر منطقى للإبقاء على          
خانة الديانة لأن وجودها يتنافى مع قيم وحقوق المواطنـة وانهـا            

مح بحذف خانـة    ستتقدم بمشروع لتعديل قانون السجل المدنى بمايس      
 )8/8 الوطنى اليوم –10/8الوفد . (الديانة من بطاقة الرقم القومى 

 عن تأييـدها لمقتـرح   اعلنت المبادره المصريه للحقوق الشخصيه  .45
حذف خانة الديانة ، واكدت قيامها برفـع دعـوى أمـام القضـاء              

مؤكدة ان الحذف فى حالة حدوثه سـيكون        , الإدارى للمطالبه بذلك    
 لحل مشكلات التمييـز     - لكنها غير كافية وحدها      -ة  خطوة إيجابي 

التى يتعرض لها المواطنين فى الحصول على الوثـائق الرسـمية           
 )16/7نهضة مصر .(الضرورية بسبب معتقداتهم 

 يوليو عـن حـافظ      16 فى عددها الصادر يوم      "نهضة مصر "نقلت   .46
 ان  - الأمين العام للمنظمه المصريه لحقـوق الإنسـان          -ابوسعده  

غاء خانة الديانة خطوة مهمة على طريق تفعيل المواطنـة ومنـع            إل
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التعصب الدينى ، مشيراً الى ان تغيير الديانة تسبب فى العديد مـن             
الأزمات الطائفية عقب توجه من قـاموا بتغييـر ديـانتهم لتغييـر             
أوراقهم الشخصية ، مما تسبب فى كشف الأمر وتفجر كثيـر مـن             

قد اطلقت حمله لإلغاء خانة الديانـه       القضايا ، واوضح ان المنظمة      
منذ سنوات ، وان العديد من المنظمات والمؤسسات الصـحفية قـد        

وذلك فيما ذكرت انه يأتى بعد تعدد الشكاوى بشـأن          . انضمت لها   
صعوبة تغيير الديانه فى البطاقه خاصةً من قبل مسـلمين أسـلموا            

يين الـذين   وكذلك من البهـائ   , وأرادوا العوده للمسيحيه مرة أخرى      
 .ترفض الدوله تسجيل بياناتهم فى الأوراق الرسميه

 أغسطس عن   8 فى عددها الصادر يوم      ونقلت جريدة روز اليوسف    .47
حافظ ابوسعده انه ليس مع أو ضد حذف خانة الديانة لكنه أكد على             
ان هناك أموراً كثيرة تترتب على وجودها ، وقد يتسبب إلغاؤها فى            

نية ، وقال إنه ينبغـى إجـراء إسـتطلاع          العديد من المشاكل القانو   
 .موسع لآراء المسلمين والأقباط قبل إقرار هذا المقترح 

 أغسطس الى ان حافظ ابـو       9 فى   اليوم وأشارت جريدة المصرى   .48
سعده قد رفض مقترح حذف خانة الديانة لأنه لم يرى فـى ذلـك              
الحذف حلاً لفكرة التعصب والتمييز الدينى ، كما نقلت عنه الوفـد            
فى نفس اليوم إتهامه لمن يؤيدون الحذف بأنهم يسعون لمجاملة فئة           
من الناس لايريدون إثبات ديانتهم ، مؤكداً أنه لا توجد أزمه حقيقيه            
بين المسلمين والمسيحيين من وجود هذه الخانه كمـا لا يمكـن أن             
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يتخلى أصحاب الديانات السماويه عن الإعلان عن ديانتهم من أجل          
 أغسطس ان الحذف سيفسر     13ف لنهضة مصر يوم     أقليه ،  وأضا   

على انه محاولة لتهميش الإسلام مما يتيح الفرصة لإستغلاله مـن           
قبل التيارات الإسلامية فى صورة مشروع لإعادة الإسلام للبطاقـة          
أو ماشابه ذلك ، ودافع ابوسعدة عن وجهة نظره فى مجلـة آخـر              

 الديانة يتنـافى     أغسطس بالتأكيد على ان حذف خانة      22ساعة يوم   
مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى يعطى للفرد الحـق فـى            

 . العقيدة واعتناق الأديان وإثبات ديانته 
 مدير مركز أندلس لدراسات السلام ومناهضة       -وقال أحمد سميح     .49

من ) 40( إن وجود خانة الديانه فى البطاقه يخالف الماده          - العنف
رق بين المواطنين على أساس عرقـى       الدستور المصرى الذى لا يف    

أو دينى ، مشيراً إلى أن مصر  من الدول القليلة فى العـالم التـى                
وقال أنه نظرا للتعقيدات    , تدرج ديانة مواطنيها فى بطاقات الهويه       

الفنيه والتقنيهً التى قد تحول دون حذف خانة الديانه كلية من البطاقه            
تيارى بحيث يقتصر فقط على     فإنه لا مانع من أن يتم ذلك بشكل إخ        

 )16/7نهضة مصر .(المواطنين الراغبين فى ذلك 
 منسق البرامج بمركـز القـاهره لدراسـات         -أما معتز الفجيرى     .50

 فقد رأى فى إلغاء هذه الخانـة تفعـيلاً لـدعائم            - حقوق الإنسان 
المواطنه وإنهاءً للتمييز على أساس دينى ، وكفالة لحرية المـواطن           

ته دون تعقيدات رسميه ، وذلك كله جزء من الحـل           فى إختيار ديان  
 )16/7نهضة مصر .(الشامل لأزمة المواطنه 
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 مـدير المركـز العربـى لإسـتقلال القضـاء         -وأكد ناصر أمين     .51
 أن إلغاء خانة الديانه يحد من إحتمالات التمييز بـين           - والمحاماه
ويقلل من فرص الإستفزاز ويسـاهم فـى تبسـيط أى           , المواطنين  

وشدد على ضـرورة    ,  أو مشاحنات تقوم على أساس دينى        أزمات
سد المنافذ التى تثير الفرقه بين مسلمى مصر وأقباطها حفاظا على           

 )13/7نهضة مصر .(النسيج الوطنى 
 مدير الشبكه العربيه لمعلومات حقـوق       -وذكر جمال عبد العزيز      .52

 أن العمل بهذه الخانـه يعطـى فرصـه للتفرقـه بـين              - الإنسان
, وأضاف اننا لم نعد مطالبين بتقديم مبررات إلغائهـا          , نين  المواط

وإنما على وزارة الداخليه والمسئولين المسارعة بتقـديم مبـررات          
واختتم بان  , وأسباب الإبقاء عليها فى ظل دولة مدنيه وليست دينيه          

داعيـاً  , الإبقاء علي خانة الديانه يمثل خضوعاً لبعض الإسلاميين         
لصحف المستقله للتضامن فى شن حمله ضد هـذا         القطاع المدنى وا  
 )13/7نهضة مصر .(النوع من التمييز 

 عضو مجلس إدارة جمعيه حقـوق الانسـان         –وقال محمد زارع     .53
 ان  - لمساعده السجناء ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى      

حذف خانه الديانه سيولد مشاكل عديدة فى أمور الزواج والطلاق ،           
عضو " شمس الدين محمد  " كما أكد . الديانات في مصر    نظراً لتعدد   

منظمة حقوق الانسان ان الإنتخاب ببطاقه الرقم القومى سيؤدى الى          
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القضاء علي ظاهرة التزوير مع تطبيق النظـام الالكترونـى فـى            
 )24/7روز اليوسف .(التصويت

ندد أيمن عقيل مدير مركز ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية          .54
اش حول الموضوع لأنه يؤجج الصراع الطائفى ، وقال انه          بفتح النق 

لايؤمن إلا بالديانات الثلاثة ، وعلى ماعداهم اللجوء للقضاء للبـت           
 )8/8الوطنى اليوم .(فى مطالبهم 

 :موقف الحكومه 

 أكد الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونيه والمجالس النيابيه         .55
ئيسى للتشريع خاصة فيمـا     أن الشريعه الأسلاميه هى المصدر الر     

يتعلق بالأحوال الشخصيه والميراث ، لذلك إستبعد إلغـاء المـاده           
الخاصه بأن الدين الإسلامى يعتبر مصدراً للتشريع من الدسـتور ،           
وقال إن وجود خانة الديانه فى البطاقه لا يؤدى الى التفرقـه بـين              

 أو  المواطنين ، وإنما هو مجرد عمليه تنظيميـه لا ترتـب حقوقـاً            
و أكد أن الحكومة لاتفكر فى إلغـاء خانـة          ,التزامات إضافيه لأحد    

الديانه من بطاقة الرقم القومى ،  طالما لا يترتب عليها أى نوع من              
التفرقه ، مشيراً الى وجود مواد بالدستور تدحض حجية أصـحاب           
الرأى الذى يطالب بالإلغاء ، ومشددا على ان الدستور المصـرى           

اطنه بلا تمييز بين لون أو جنس أو عقيده أو لغه           يرسخ حقوق المو  
لحرصه على تدين المـواطن وإعتـزازه بدينـه بقـدر إعتـزازه             

 )19/7الوفد .(بوطنيته
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